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مى آيــات الــشكر والامتنــان والتقــدير والاحتــرام إلــى اللــذين حملــوا أقــدس أتقــدم بأســ

إلـى جميـع  ... والمعرفـة والعمـلرسالة في الحياة إلى اللذين رسموا ومهدوا لنـا طريـق العلـم

والى كل من ساهم بانجاز هذه الرسالة وساعد في إخراجها إلـى أيـدكم  ...أساتذتنا الأفاضل

الــذي تفــضل علــى بالإشــراف علــى رســالتي  ...لــضلاعينبالــذكر الــدكتور احمــد اواخــص 

  ...ٕي كثيرا بملاحظته وبنصحه وارشادهوأفادن

ولأعـضاء لجنــة المناقــشة الــدكتور أكــريم كــشاكش والــدكتور عبــد الــروؤف كــساسبه 

  .لتكرهما مناقشة هذه الرسالة
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  الملخص

، )دراسـة نظريـة وتطبيقيـة( بني هاني، خالد شاهر، الحقوق المكتسبة في نطـاق الخدمـة المدنيـة

  .)حمد الضلاعينأ :لدكتورالمشرف ا(، 2016رسالة ماجستير، جامعة اليرموك، 

 وهـو الحقـوق المكتـسبة ، من موضوعات الوظيفـة العامـةًمهما ًتناولت هذه الدراسة موضوعا

فـــي نطـــاق الخدمـــة المدنيـــة دراســـة نظريـــة وتطبيقيـــة فـــي إطـــار نظـــام الخدمـــة المدنيـــة الأردنـــي لـــسنة 

  .ً المعمول به حاليا2013

ة العامــة والموظــف العــام وبيــان الحقــوق وقــد تطرقــت هــذه الدراســة إلــى بيــان ماهيــة الوظيفــ

المكتــسبة فــي الوظيفــة العامــة، كمــا أنهــا قامــت هــذه الدراســة بتحديــد وتوضــيح المركــز القــانوني الــذي 

 ً والــذي اســتقر علــى اعتبــاره مركــزا،ً عقــديام أً كــان تنظيميــاً ســواءتمتــع بــه الموظــف العــام مــع الإدارةي

 ولكــن هـذا العقـد هـو مـن العقــود ،)عقـد الوظيفـة العامـة( حتـى ولـو كـان هنالـك عقــد توظيـف ًتنظيميـا

 وحتــى تعديلــه كلمــا دعــت الحاجــة إلــى إجــراء ،النموذجيــة التــي تقــوم الإدارة العامــة بوضــعه لوحــدها

تعــديل دون الوقــوف علــى موافقــة الموظــف العــام، كــذلك قامــت بتوضــيح هــذه الحقــوق التــي يكتــسبها 

 حقــوق وظيفيــة، م كانــت حقــوق ماليــة أًقــة القانونيــة ســواء والتــي تنــشئ مــن وراء هــذه العلا،الموظــف

 ودون الاعتـداد بمبـدأ ،كذلك بينت ما مـدى سـلطة الإدارة العامـة فـي تعـديل هـذه الحقـوق كيفمـا تـشاء

يجـوز تعديلـه   المكتـسب هـو ثابـت ولاّ كـون الحـق، المكتـسبّعدم تطبيق القرار بالأثر الرجعي للحـق

ثـر الانتهـاء علـى الحقـوق التـي كـسبها أ و،انتهـاء العلاقـة الوظيفيـة طـرق ًمتى كسبه الشخص، وأخيرا

الموظــف العــام فــي حياتــه الوظيفيــة، وذلــك مــن خــلال ذكــر النــصوص القانونيــة التــي تتعلــق فــي هــذه 

  .الحقوق وتحليلها وبيانها



ح  

  :وتوصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان أبرزها

 م كافــة شــؤون حياتــهّدى الإدارة علاقــة قانونيــة تــنظينــشىء مــن وراء عمــل الموظــف العــام لــ

 علاقــة م كانــت علاقــة عقديــة أًالوظيفيــة مــن لحظــة دخولــه الوظيفــة إلــى لحظــة انفكاكــه عنهــا، ســواء

 وتقـيم عليـه ،هذه العلاقة إلى قيام العديد مـن الحقـوق والامتيـازات لـصالح الموظـفتنظيمية، وتؤدي 

  .تجاه الإدارة العامة اًأيضا العديد من الالتزامات أيضا

ّتعــد   ، وواســعةالتــي يكتــسبها الموظــف العــام كبيــرةســلطة الإدارة العامــة فــي تعــديل الحقــوق ُ

خــر الموظــف، وهــو عــي للتعــديل تقــوم بــذلك دون الوقــوف علــى موافقــة الطــرف الآاوذلــك كلمــا رأت د

بيـــق قـــرار  وعـــدم تطه، المكتـــسب الـــذي يبنـــى علـــى مبـــدأ ثبـــوت الحـــق لـــصاحبّبخـــلاف طبيعـــة الحـــق

 وهو ما لا نراه في سـلطة الإدارة فـي تعـديل، حيـث تقـوم ،التعديل بأثر رجعي على الحقوق المكتسبة

  .  بالتعديل في الحقوق المكتسبة المستقبلية

 ّع الأردنــي بتعــديل نــصّأن يقــوم المــشر: أمــا أهــم التوصــيات التــي جــاءت فــي هــذه الدراســة

 علـــى حرمـــان الموظـــف الـــذي يفقـــد ّحـــالي الـــذي يـــنصمـــن نظـــام الخدمـــة المدنيـــة ال) 176( المـــادة

ن يكــون أ أو الــذي يعــزل مــن وظيفتــه أو الــذي يفقــد جنــسيته مــن كافــة حقوقــه الماليــة، بــل ،وظيفتــه

ن حرمان الموظف مـن حقوقـه التقاعديـة  لأًنظراالحرمان في جزء من حقوقه المالية وليس في كلها، 

إعـادة ، كمـا أوصـى الباحـث بإلى أفـراد أسـرته التـي يعيلهـامتد ٕ وانما ي، الموظف بذاتهّالمالية لا يمس

النظر في السلطة الواسعة للإدارة العامة في مجال تعـديل حقـوق الموظـف العـام، وتقيـدها بنـصوص 

  .قانونية تحمي الحقوق التي اكتسبها الموظف العام نظير عمله لدى الإدارة

  

  .امة، الموظف العامالحقوق المكتسبة، الوظيفة الع: الكلمات الافتتاحية

  



 1

   مقدمةال

ن وظائف الدولـة  لأ؛ منذ بداية القرن الماضي بالوظيفة العامة وشاغلهاً الاهتمام واضحاأبد

حيـث يكتـسب موضـوع  .فـاق التـي لـم تمتـد إليهـا فـي الماضـياتسعت وامتدت وشـملت الكثيـر مـن الآ

خطـورة المهمـات  و، لجسامةً نظراذلك، والوظيفة العامة مكانة وأهمية ضمن دائرة الدراسات القانونية

والمسؤوليات الملقاة على عاتق الإدارة العامة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إذ 

لا إذا كانت الوظيفة إلا يمكن للدولة أن تحقق ما تصبو إليه من تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية 

  . من كافة النواحي والجوانبً وسليماً دقيقاًمة تنظيماّالعامة فيها منظ

 ، الوظيفـــة العامـــة إحـــدى الوســـائل التـــي تـــستخدمها الإدارة العامـــة لممارســـة نـــشاطاتهاّعـــدُوت

وتحقيــق أهــدافها فــي المجتمــع وهــو الــصالح العــام، وتمــارس الإدارة إلــى جانــب الوظيفــة العامــة عــدة 

 وغيرها من الأعمال، ،دارية والعقد الإداري القرارات الإ:أعمال أخرى في سبيل تحقيق أهدافها ومنها

 .تقديم الخدمات من باقي الأعمال الأخرى في مجال إدارة وأهميةلكن الوظيفة العامة هي الأكثر 

وبمــا أن الدولــة فــي الوقــت الــراهن أصــبحت تتــدخل فــي كافــة جوانــب الحيــاة، حيــث تغيــرت 

كافـة بولة الرفاه الاجتماعي، التي تحـاول وظيفة الدولة في الوقت الحاضر من الدولة الحارسة إلى د

طنين عــن ا مــن خــلال الخــدمات التــي تقــدمها إلــى المــوًمــان، ســواءمين الراحــة والــسكون والآأالطــرق تــ

 أو مــن خــلال الأعمــال الماديــة الأخــرى، حيــث أنهــا تتــدخل فــي كافــة ،طريــق المــوظفين العمــوميين

 .الاقتصادية والاجتماعية والسياسية شؤون الحياة

 مـن خـلال أشـخاص تعيـنهم ً معنويـاًما أن الدولة هي التي تمارس أعمالها بصفتها شخصاك

جـل أ ومـن ،اجل تقديم الخـدمات إلـى المجتمـعأعرفوا بالموظفين العموميين، من ُلهذه الغاية، والذين ي

 . وتقديم أفضل الخدمات للناس فيها،تحقيق الرفاه إلى المجتمع
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هــم الدعامــة الكبــرى التــي يقــوم عليهــا بنــاء الدولــة والأمنــاء ن المــوظفين العموميــون أوعليــه فــ

وا واجــبهم علــى أحــسن ّ حيــث يعــود إلــيهم الفــضل فــي إصــلاح الإدارة إذا أد،علــى المــصلحة العامــة

ــيهم تبعــة فــساد الإدارة إذا قــصروا ن إوبالتــالي فــ . أو أهملــوا فــي القيــام بواجبــاتهم،وجــه، كمــا تقــع عل

ـــة وموظفي ـــين الدول ـــة ؛هـــا علاقـــة تحكمهـــا تـــشريعات الوظيفـــة العامـــةالعلاقـــة ب  كنظـــام الخدمـــة المدني

  . قانون العاملين المدنيين المصري أو،الأردني

ن لهـؤلاء المـوظفين حقـوق يتعـين علـى الدولـة الوفـاء فيهـا أ فـ،وبموجب هذه العلاقة القانونيـة

هــا بء المـوظفين الالتـزام ب علـى هـؤلاّواحترامهـا، ومقابـل هـذه الحقـوق هنالـك واجبـات والتزامـات يتوجـ

 مـن إيـضاحها وبيـان ماهيتهـا ضـمن النظريـات ّبـد  وبالتـالي لا،هذه الحقـوق وتتعـدد وتتنوع .ذهايوتنف

ن هــذه الدراســة تقــوم إ أو النظريــة التنظيميــة، وعليــه فــ، النظريــة العقديــةًهــا الدولــة ســواءبالتــي أخــذت 

مــة، وأثرهــا علــى اســتقرار المرافــق العامــة، علــى بيــان هــذه الحقــوق المكتــسبة فــي نطــاق الوظيفــة العا

  . وبالتالي الوصول إلى أفضل الخدمات المقدمة إلى الأفراد

  أهمية الدراسة

ّيعــد  للمهمــات ً وذلــك نظــرا،ً موضــوع الحقــوق المكتــسبة فــي نطــاق الوظيفــة العامــة مهــم جــداُ

مرافـــق العامـــة  وحـــسن ســـير ال،جـــل تقـــديم أفـــضل الخـــدماتأالملقـــاة علـــى عـــاتق الموظـــف العـــام مـــن 

جــل بيــان وتوضــيح هــذه الحقــوق التــي تكتــسب مــن وراء أانتظــام، وبالتــالي تــأتي هــذه الدراســة مــن ب

 والتي تنشأ في مجـال الوظيفـة العامـة، ، علاقة تنظيميةمعلاقة عقدية أ  كانتًالعلاقة القانونية سواء

 وبالتـالي تـؤثر ، منـهحيث أن المساس في حقوق الموظف العام يـؤثر علـى نوعيـة الخـدمات المقدمـة

  .ًعلى النظام التي تسعى الإدارة العامة إلى حمايته دائما

 وأثرهــا علــى ، فــي الآثــار التــي تنــشئ مــن وراء إنهــاء العلاقــة الوظيفيــةســيتم الخــوضكــذلك 

  .  ضمن النظرية التنظيميةم أ، ضمن النظرية العقديةًحقوق الموظف العام سواء
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  إشكالية الدراسة

 ،الإدارة العامـةبـين وبينـه قانونيـة  علاقـة وءإلـى نـش العامـة الإدارةف لدى يؤدي عمل الموظ

كمـا يتولـد عنهـا مجموعـة  ،عدد من الحقوق المالية والحقوق الوظيفيـةوالتي بدورها تؤدي إلى ظهور 

الالتزامـات التـي تقـع علـى عـاتق الموظـف العـام، وبالتـالي تظهـر إشـكالية هـذه الدراسـة فـي مـدى  من

 ضمن م كانت ضمن العلاقة العقدية أً هذه الحقوق التي يتمتع بها الموظف العام سواءبيان ووضوح

 خــلال مــسار ًثــر هــذه العلاقــة علــى حقوقــه الوظيفيــة ســواءأالعلاقــة التنظيميــة اللائحيــة، كــذلك بيــان 

راء إجبــعــد انتهــاء العلاقــة الوظيفيــة، وبيــان مــدى تمتــع الــسلطة الإداريــة العامــة  أو ب،حياتــه الوظيفيــة

 علـى الحقـوق تجريهـا الإدارة العامـةثـر التعـديلات التـي أالتعديلات على هذه الحقـوق كـذلك توضـيح 

  .للموظف العامالمكتسبة 

  تساؤلات الدراسة

تـسعى هــذه الدراســة إلــى بيــان الحقــوق التــي اكتـسبها الموظــف العــام فــي إطــار نظــام الخدمــة 

لاقــة القانونيــة علــى هــذه الحقــوق، وبالتــالي فقــد ثــر العأ وتوضــيحها وبيــان ،المدنيــة الأردنــي الحــالي

  : أتيتضمنت هذه الدراسة مجموعة من التساؤلات تتمثل بما ي

  ؟د بالوظيفة العامة والموظف العام ما المقصو-1

  ؟قوق المكتسبة في الوظيفة العامة ما المقصود بالح-2

  ؟ين الموظف العام والإدارة العامة ما طبيعة العلاقة التي تثبت ب-3

 والإدارة علـى حقـوق التـي  ما مدى تأثير هذه العلاقة القانونية التي تنـشئ بـين الموظـف العـام-4

  ؟يكتسبها

  ؟لحقوق التي يكتسبها الموظف العامهي ا  ما-5
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مدى سلطة الإدارة العامة في تعديل الحقوق التي يكتسبها الموظف العام من وراء العلاقة   ما-6

  ؟ومدى تأثيرها على حقوقه المكتسبةة، القانونية مع الإدارة العام

طــرق انتهـاء العلاقــة الوظيفيـة بــين الموظــف والإدارة العامـة، وأثرهــا علـى حقــوق الموظــف مـا  -7

  ؟ة القانونية بين الموظف والإدارةاء العلاقّالتي اكتسبها من جر

  منهجية الدراسة

ي مــــضمون  فــــحيــــث ســــيتم الخــــوضالمــــنهج الوصــــفي، ســــيتبع الباحــــث فــــي هــــذه الدراســــة 

 مــن خــلال تحليــل ، وذلــكالتحليلــيبالإضــافة إلــى المــنهج ، النــصوص القانونيــة المتعلقــة فــي الدراســة

مضمون هذه النصوص القانونية والآراء الفقهية والأحكـام القـضائية المتعلقـة فـي الدراسـة، وذلـك مـن 

يح العلاقة القانونيـة توضلقانونية التي تنص عليها، وكذلك جل بيان الحقوق المكتسبة والتشريعات اأ

  . ًالتي تؤدي إلى قيام هذه الحقوق، وذلك وفقا لما يقتضيه منهج البحث العلمي وأصوله

  محددات الدراسة

  :اشتملت الدراسة على الحدود الآتية

 وقت الدراسة بالفترة التي صدر فيها نظام الخدمـة المدنيـة الأردنـي اقتصر: الحدود الزمانية

ن، وقــــانون التقاعــــد المــــدني الآ وحتــــى 2013 ة المدنيــــة الأردنــــي ســــنة ونظــــام الخدمــــ،2007ســــنة 

ن يحكمـــان الحيـــاة الوظيفيـــة للموظـــف االلـــذون، الآ وحتـــى 1959الـــصادر ســـنة ) 34( الأردنـــي رقـــم

ـــذان يعـــدان نافـــذالو ن خـــلال فتـــرة إعـــداد هـــذه احقـــوق التـــي يكتـــسبها الموظـــف العـــام فـــي الأردن والل

  .الدراسة

 هـــذه الدراســـة فـــي الأردن، وذلـــك فـــي ضـــوء النـــصوص القانونيـــة يـــتأجر: الحـــدود المكانيـــة

فرنــسا حيــث مــا اقتــضت ضــرورة وم الباحــث بالاســتئناس بمــصر والمتعلقــة بموضــوع الدراســة، وســيق

  .البحث ذلك
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  :الدراسات السابقة

النظـام القـانوني لانتهـاء خدمـة الموظـف العـام، ): 2012(  عبد العزيـز سـعد مـانع العنـزي-1

  .الكويتي، جامعة الشرق الأوسط، عمان، الأردننة بين القانونين الأردني و مقاردراسة

تناولت هذه الدراسة موضوع النظام القانوني لانتهاء خدمة الموظف العام دراسة مقارنة بين 

القــانونين الأردنــي والكــويتي، حيــث تطرقــت هــذه الدراســة إلــى بيــان ماهيــة الوظيفــة العامــة والموظــف 

 إداريـة، م كانت قانونية أًضت هذه الدراسة أسباب إنهاء خدمة الموظف العام سواءالعامة، كذلك عر

ا العلاقــة بــين الموظــف العامــة ّأن كــل مــن القــانون الأردنــي والكــويتي كيفــ وخلــصت هــذه الدراســة إلــى

ٕأن الموظــف العــام لا يبقــى فــي الخدمــة إلــى مــا لانهايــة، وانمــا ة، و رابطــة تنظيميــوالإدارة علــى أنهــا

أمـا أهـم التوصـيات التـي جـاءت فـي هـذه الدراسـة ،  انتهـاء العلاقـة الوظيفيـةلك أسـباب تـؤدي إلـىهنا

حكــام الوظيفــة الدائمــة لإضــفاء أمــوظفي العقــود والراتــب المقطــوع فــي القــانون الكــويتي ب ربــط :فهــي

ع ّلمـشرصفة الديمومة على العمل الوظيفي للموظفين الذين لا يحملون الجنسية الكويتية، كما يفعل ا

  .الأردني

 تختلــف عنهــا الدراســة الحاليــة فــي هــذه الجزئيــة، ولكــن الدراســة الحاليــة وبالتــالي تتــشابه مــع 

، "دراسـة مقارنـة" الكـويتي والأردنـي ين كون هـذه الدراسـة جـاءت فـي القـانون، في محددات الدراسةًأولا

 حيـث توسـعت فـي ،شـملأ  جـاءتهـاكمـا أن  جاءت فـي القـانون الأردنـي،الدراسة الحاليةن أفي حين 

 الآثـار التـي تترتـب علـى حقـوق الموظـف التـي اكتـسبها ًبينت أيـضا و،حالات إنهاء العلاقة الوظيفية

 إلـى بيـان النظريـات ً وتطرقـت أيـضا،من وراء العلاقة القانونية مع الإدارة العامة فـي حـالات الإنهـاء

  ).العقدية والتنظيمية( الوظيفية
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، النظام القانوني لترقية الموظف العام دراسة مقارنـة بـين )2012( يخالد حماد محمد العنز -2

جامعـــة الـــشرق  الأردن والكويـــت، إشـــراف الـــدكتور عبـــد الـــسلام همـــاش، رســـالة ماجـــستير،

  .الأوسط، الأردن

حكـام القانونيـة بـين الأ تناولت هذه الدراسة موضوع ترقية الموظف العام في إطار مقارن مـا

 هـــذا الموضـــوع مـــن الموضـــوعات المهمـــة فـــي نطـــاق ّعـــدُن والكويـــت، حيـــث يالناظمـــة لهـــا فـــي الأرد

 لكون الترقية من أهم الحقوق التي يحصول عليهـا الموظـف ًالخدمة المدنية أو الوظيفة العامة، نظرا

وقــد بينــت هــذه الدراســة بعــض جوانــب القــصور فــي النظــام  .العــام مــن وراء علاقتــه بــالإدارة العامــة

 وأوصـت الدراسـة .قانون الخدمة المدنية الكويتي و،ي نظام الخدمة المدنية الأردنيم فّالقانوني المنظ

ع الأردنـي، كـذلك أوصـت هـذه أن ّع الكـويتي بتنظـيم موضـوع الترقيـة كمـا فعـل المـشرّيقوم المـشربأن 

  .ع الكويتي في تأجيل الترقية كإجراء تأديبيّع الأردني مأخذ المشرّيأخذ المشر

 كـــون هـــذه الدراســـة ، فـــي محـــددات الدراســـةً أولاالدراســـة الحاليـــة عـــن تختلـــف هـــذه الدراســـةو

 جـــاءت فـــي أن الدراســـة الحاليـــة، فـــي حـــين "دراســـة مقارنـــة" الكـــويتي والأردنـــي ينجـــاءت فـــي القـــانون

 حيـث ،القانون الأردني فقط، أيضا تختلف في أخذها حقوق أخرى غير الترقية من الحقوق الوظيفية

 حيث توسعت في ،شملأ جاءت الدراسة الحالية في حين أن ،الترقية فقطاشتملت هذه الدراسة على 

 الآثــار التــي تترتــب علــى هــذه الحقــوق التــي يكتــسبها الموظــف مــن وراء ًحقــوق أخــرى، وبينــت أيــضا

  .العلاقة القانونية مع الإدارة العامة

لة ماجـستير استيداع الموظف العام، دراسة مقارنة، رسـا): 2004( عالية عبد القادر صالح -3

  .ل البيت، الأردنآمنشورة، جامعة 

 وكــل مــا يتعلــق ،تناولــت هــذه الدراســة ماهيــة الإحالــة علــى الاســتيداع مــن تعريــف الاســتيداع

 قـضائية، وقــد خلــصت إلــى مجموعــة م كانــت الرقابــة إداريــة أًفيـه والرقابــة علــى قــرار الاسـتيداع ســواء



 7

الطــرق التــي تــؤدي إلــى إنهــاء العلاقــة الوظيفيــة بــين عــد مــن أهــم ُأن الاســتيداع ي: مــن النتــائج أبرزهــا

ن هذه الطريقة في إنهاء العلاقة هي من الطرق التي تكـون فيهـا الـسلطة أالموظف والإدارة العامة، و

تقنـين (أما أهم التوصيات في هذه الدراسة وضع شروط قانونية في أحكام الاسـتيداع  .للإدارة العامة

  . وعدم جعلها في يد السلطة الإدارية،)يداعالأسباب التي تؤدي إلى الاست

 فــــي أن هــــذه الدراســــة جــــاءت مقارنــــة فــــي عــــدد مــــن التــــشريعات الدراســــة الحاليــــةتختلــــف و

 مـع ،)نظـام الخدمـة الأردنـي(  جاءت في القـانون الأردنـي فقـطالدراسة الحالية في حين أن ،القانونية

لاســتئناس، كمــا أن هــذه الدراســة جــاءت الأخــذ بكــل مــن التــشريعات الفرنــسية والمــصرية علــى ســبيل ا

 وهـي الاسـتيداع وتـأثير انتهـاء العلاقـة الوظيفيـة ،في جزئيـة واحـدة مـن طـرق إنهـاء العلاقـة الوظيفيـة

 فـي هـذه الدراسـة الحاليـةعن طريق الاستيداع على حقوق الموظف العام، وبالتالي فإنها تتـشابه مـع 

نهــا فــي أنهــا تــسلط الــضوء علــى غيرهــا مــن موســع  جــاءت أالدراســة الحاليــةجزئيــة بــسيطة، غيــر أن 

 ومــع بيــان الآثــار الناتجــة عنهــا وأثرهــا علــى الحقــوق التــي اكتــسبها ،حــالات إنهــاء العلاقــة الوظيفيــة

  .الموظف العام من وراء علاقته بالوظيفة العامة

  :مصطلحات الدراسة

  :اشتملت هذه الدراسة على المصطلحات الآتية

 وتوكلهــا إلــى ، مــن المهـام والواجبــات التـي تحــددها جهــة مختـصةمجموعــة: الوظيفـة العامــة

 ومـا ، أو تعليمات أو قرارات إداريـة، وأي تشريع آخر،الموظف للقيام بها بمقتضى أحكام هذا النظام

أو هـي التـي يتنـاول صـاحبها  . ومـا يترتـب عليهـا مـن مـسؤوليات،يتعلق بتلك المهام مـن صـلاحيات

  .مرتبه من الأموال العامة
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الــشخص المعــين بقــرار مــن مرجــع مخــتص فــي وظيفــة مدرجــة فــي جــدول : الموظــف العــام

 أو موازنــة إحــدى الــدوائر، والموظــف ،تــشكيلات الوظــائف الــصادر بمقتــضى قــانون الموازنــة العامــة

  .ً يومياًالمعين بموجب عقد ولا يشمل الشخص الذي يتقاضى أجرا

 بحيـث لا يمكـن نقـضه أو ،ًخص نهائياالتي تدخل ذمة الشالحقوق هي : الحقوق المكتسبة

  .أو تعني الحفاظ على المركز القانوني الذي نجم عن تصرف قانوني معين .نزعه منه إلا برضاه

مجموعــة الــدوائر والمــوظفين فيهــا والأســس والقواعــد التــي تــنظم شــؤونهم :  الخدمــة المدنيــة

  .ًوفقا لأحكام هذا النظام

 وضـــع أو .لعـــام مـــن العمـــل قبـــل بلـــوغ ســـن المعـــاشإعفـــاء الموظـــف ا: الإحالـــة للاســـتيداع

 أو مــن تلقــاء الإدارة عنــدما ، منــهً علــى طلبــاً وذلــك بنــاء،الموظــف خــارج إدارتــه أو مرفقــه الأصــلي

 الأســباب التــي تــؤدي إلــى انتهــاء الخدمــة أحــدوهــو مــن  .ًتنقــضي الإجــازات المنــصوص عليهــا قانونــا

  .العامة

 عنـد بلـوغ سـنه الحـد  وذلـكوظـف العـام بحكـم القـانون،إنهـاء خدمـة الم: الحالة على التقاعد

 للبقــاء فــي الخدمــة الوظيفيــة، أو بلــوغ خدمتــه التقاعديــة الحــد الأعلــى المقــرر ًالأعلــى المقــرر قانونــا

  .للخدمة الوظيفية التقاعدية في الدول التي تأخذ بهذه الحالة

 أو ، مرفـــق عـــامالـــذي يبرمـــه شـــخص معنـــوي عـــام بقـــصد تـــسييرالعقـــد  هـــو: العقـــد الإداري

 ًذلــك أن يتــضمن العقــد شــروطاوتنظيمــه، وتظهــر فيــه نيــة الإدارة  فــي الأخــذ بأحكــام القــانون العــام، 

خــول المتعاقــد مــع الإدارة الاشــتراك مباشــرة فــي أن ياســتثنائية وغيــر مألوفــة فــي القــانون الخــاص، أو 

ّحيــث يعــد  ، الإدارة العامــةة أنــشطحــدأوهــو  .تــسيير المرفــق العــام بــين  يــتم بــين الإدارة العامــة وعقــدُ

 .آخرطرف 
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ي أن تقع ظـروف أو حـوادث أثنـاء تنفيـذ العقـد لـم أ: نظرية الظروف الطارئة أو الاستثنائية

 ًتكن متوقعة من قبل الطرفين وقت إبرام العقد، ويترتب عليهـا أن يـصبح التـزام المتعاقـد مرقهـا إرهاقـا

ســـتمرار فـــي تقـــديم الا عـــن ًيعجـــز الملتـــزم نهائيـــا يخـــشى معـــه إذا اســـتمرت هـــذه الظـــروف أن ًشـــديدا

الخدمة المطلوبة منه، لذا يجب على الإدارة المتعاقدة معـه أن تتحمـل الخـسارة التـي لحقـت بالمتعاقـد 

يتوقـــف عـــن الوفـــاء  ، ويجـــب عليــه فـــي مقابـــل ذلـــك أن لاً عـــادلاًمعهــا مـــن خـــلال تعويـــضه تعويـــضا

  .بالتزاماته المتفق عليها

ــ  يــؤدي إلــى ، غيــر متوقــعًيعنــي تــدخل الــسلطة العامــة المتعاقــدة تــدخلا: رنظريــة فعــل الأمي

  .جعل تنفيذ العقد الإداري أكثر تكلفة بالنسبة للمتعاقد معها

 قيامــه بمهــام وظيفتــه التــي  ويتقاضــاه مقابــل،الراتــب الــشهري الــذي يـستحقه الموظــف: الرتــب

 شـهر نظيـر قيامـه بالعمـل المكلـف بـه الأجر الذي يتقاضاه الموظف العام نهايـة كـلأو هو . يشغلها

  .  وكلفته بهذا العمل.من الجهة التي قامت باستخدامه

 ًضاف إلـــى المرتـــب الأساســـي للموظـــف لأســـباب معينـــة وفقـــاُمبلـــغ مـــن المـــال يـــ :العـــلاوات

المقـصود بـالعلاوة بوجــه عـام الزيـادة الماليــة ؛ و فتــزداد بهـا تلـك الرواتــب والـضوابط النظاميـة،للـشروط

  . لاستحقاق هذا الراتبً والتي يستحقها الموظف تبعا، للراتب الأساسيًرة للموظف تبعاالمقر

 أو الظــــروف ،المبــــالغ الماليــــة التــــي تمــــنح للمــــوظفين بــــسبب مقتــــضيات الوظيفــــة :البــــدلات

 راتـب ًالمحيطة بالعمل، أو بسبب طبيعة العمل ذاتـه أو خطورتـه أو ملابـساته، وتـضم البـدلات عـادة

  . منهً جزءاّعدُ، ولكنها لا تالموظف العام

 ،ماليـة التــي يحــصل عليهــا الموظــف العــامال هــي عبـارة عــن مجموعــة مــن المزايــا :المكافــآت

مـنح للمـوظفين العمـوميين فـي أحـوال معينـة ُوالتي نص عليها نظام الخدمـة المدنيـة الأردنـي، والتـي ت

  :ومنهاإذا توافرت الشروط النظامية لمنحها، 
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 غيـر ًهذه المكافـأة للموظـف الـذي يبـذل جهـداتُمنح  و):افأة زيادة الأداءمك (ةمكافأة تشجعي

  . أو يقدم خدمة ممتازة في مجال عمله،عادي

ه فــي اثتــ أو إلــى ور،صرف للموظــف ذاتــهُ مجموعــة مــن الحقــوق الماليــة التــي تــ:التعويــضات

 أو ورثـــة ، ولا يـــوثر هـــذا التعـــويض علـــى أيـــة حقـــوق يـــستحقها الموظـــفثنـــاء خدمتـــهأحـــال إصـــابته 

 حقـوقهم فـي أي  أو، أو المعـالون مـن أفـراد أسـراته بمـا فـي ذلـك حقـوقهم التقاعديـة،الموظف المتوفى

  .صندوق للضمان الاجتماعي

 والتـي ،مجموعة من الامتيازات الوظيفيـة التـي يتمتـع بهـا الموظـف العـام: الحقوق الوظيفية

  .الترقية من مركزه النظامي مثل الجازات ويستمدها

 مــن حقــوق الموظــف الوظيفيــة التــي يــستمدها مــن مركــزه الــوظيفي النظــامي، ّحــق: زاتالإجــا

  .والذي تعني الغياب عن العمل بإذن رسمي

 انتقال الموظـف ًقصد بها قانوناُ الصعود والارتقاء، ويًلغويا) الترفيع(يقصد بالترقية : الترقية

 مـــن درجـــة أعلـــى داخـــل ذات الفئـــة  أو انتقالـــه،العـــام مـــن فئـــة وظيفتـــه إلـــى فئـــة وظيفـــة أعلـــى منهـــا

  .الوظيفية

  : هذه الدراسة ضمن فصلينسيتم تناولوعليه 

  .علاقة الموظف العام بالإدارة: الفصل الأول

  .ماهية الوظيفة العامة والحقوق المكتسبة: المبحث الأول

  .ماهية الوظيفة العامة ومبادئها: المطلب الأول

  .في الوظيفة العامةتعريف الحقوق المكتسبة : المطلب الثاني

  .علاقة الموظف العام بالإدارة وفق النظرية العقدية: المبحث الثاني

  .ماهية النظرية العقدية وأهدافها: المطلب الأول
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  .تقيم علاقة الموظف العام وفق النظرية العقدية: المطلب الثاني

  .وفق النظرية التنظيميةبالإدارة علاقة الموظف العام : المبحث الثالث

  .ماهية النظرية التنظيمية وأهدافها: لمطلب الأولا

  .تقيم علاقة الموظف العام وفق النظرية التنظيمية: المطلب الثاني

  ثر علاقة الموظف العام على الحقوق المكتسبةأ: الفصل الثاني

  .ثر العلاقة العقدية في مجال حقوق الموظف والتزاماتهأ: المبحث الأول

  .وق ومدى إمكانية تعديلهاأنواع الحق: المطلب الأول

  .ثر العلاقة العقدية في مجال التزامات الموظف والإدارة أ:المطلب الثاني

  .ثر العلاقة التنظيمية في مجال حقوق الموظف والتزاماتهأ: المبحث الثاني

  .أنواع الحقوق ومدى إمكانية تعديلها: المطلب الأول

  . التزامات الموظف والإدارةثر العلاقة التنظيمية في مجالأ: المطلب الثاني

  .ثارهاآانتهاء العلاقة الوظيفية و: المبحث الثالث

  .ثارهاآنهاية العلاقة الوظيفية بقرار من الإدارة العامة و: المطلب الأول

  .ثارهاآنهاية العلاقة الوظيفية بحكم القانون و: المطلب الثاني
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        الفصل الأولالفصل الأولالفصل الأولالفصل الأول

        علاقة الموظف العام بالإدارةعلاقة الموظف العام بالإدارةعلاقة الموظف العام بالإدارةعلاقة الموظف العام بالإدارة

على عمل الموظف العام لدى الإدارة العامة ظهور علاقة قانونية تحكـم وتـنظم سـير يترتب 

 وتبــين أنــواع الحقــوق التــي يكتــسبها ومــا عليــه مــن التزامــات اتجــاه ،الحيــاة الوظيفيــة للموظــف العــام

 ، وتعريــــف الحقــــوق المكتــــسبة، هــــذا الفــــصل ماهيـــة الوظيفــــة العامــــةســــيتناولالإدارة العامـــة، وعليــــه 

العلاقـــة القانونيـــة التـــي تنـــشئ مـــن وراء عمـــل الموظـــف لـــدى الإدارة، وذلـــك ضـــمن ثلاثـــة وتوضـــيح 

  :على النحو الآتيمباحث، وهي 

  .ماهية الوظيفة العامة والحقوق المكتسبة: المبحث الأول

  .ماهية الوظيفة العامة ومبادئها: المطلب الأول

  .تعريف الحقوق المكتسبة في الوظيفة العامة: المطلب الثاني

  .علاقة الموظف العام بالإدارة وفق النظرية العقدية: المبحث الثاني

  .ماهية النظرية العقدية وأهدافها: المطلب الأول

  .تقيم علاقة الموظف العام وفق النظرية العقدية: المطلب الثاني

  .علاقة الموظف العام وفق النظرية التنظيمية: المبحث الثالث

  .التنظيمية وأهدافهاماهية النظرية : المطلب الأول

  .تقيم علاقة الموظف العام وفق النظرية التنظيمية: المطلب الثاني
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        المبحث الأولالمبحث الأولالمبحث الأولالمبحث الأول

        ماهية الوظيفة العامة والحقوق المكتسبةماهية الوظيفة العامة والحقوق المكتسبةماهية الوظيفة العامة والحقوق المكتسبةماهية الوظيفة العامة والحقوق المكتسبة

 دراسـة مـن الدراسـات القانونيـة والإداريـة ةتحتـل الوظيفـة العامـة مكانـة وأهميـة خاصـة فـي أيـ

 خـــلال تنميـــة المـــوارد الاقتـــصادية والاجتماعيـــة والثقافيـــة التـــي لهـــا علاقـــة وثيقـــة بالدولـــة، وذلـــك مـــن

 إليهــا إلا مــن خــلال الرقــي بالوظيفــة لدولــة أن تحقــق أهــدافها التــي تــصبووالــسياسية فيهــا، ولا يمكــن ل

الحقـــوق وبمـــا أن الدراســـة ســـتتناول العامـــة علـــى مـــستوى تنظيمـــي دقيـــق وســـليم مـــن كافـــة النـــواحي، 

 حـــول ً عامـــاً مـــدخلاوضـــع الـــضروري ، فمـــن)الوظيفـــة العامـــة( يـــةالمكتـــسبة فـــي نطـــاق الخدمـــة المدن

 تعريــف الحقــوق المكتــسبة فــي ســيتم بيــانكــذلك و، ًالوظيفــة العامــة وماهيتهــا والموظــف العــام أيــضا

  :   وذلك من خلال المطلبين الآتيينالوظيفة العامة، 

  .ماهية الوظيفة العامة ومبادئها: المطلب الأول

  .الحقوق المكتسبة في الوظيفة العامةتعريف : المطلب الثاني
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  ماهية الوظيفة العامة ومبادئها: المطلب الأول

ّيعــد مــن أهــم المفــاهيم الواســعة، والموظــف العــام ) الخدمــة المدنيــة( الوظيفــة العامــة ان مفهومــُ

 وعليـه ،ان التعريفـانا هـذمـ وبيـان أهـم المبـادئ التـي يقـوم عليهما، وتوضـيحهمـا مـن بيانهّبد لاوالتي 

هـــم المبـــادئ التـــي تقـــوم عليهـــا هـــذه أ و،تطـــرق إلـــى مفهـــوم الوظيفـــة العامـــة والموظـــف العـــامســـيتم ال

  : على النحو الآتيهما، و وذلك من خلال فرعين،التعاريف

  . مفهوم الوظيفة العامة والموظف العام :الفرع الأول

  .مبادئ علاقة الموظف بالدولة: الفرع الثاني

  الوظيفة العامة والموظف العاممفهوم  :الفرع الأول

 فــــي تحقيــــق الخطــــط التنمويــــة والبــــرامج الاقتــــصادية ًمهمــــا ًتلعــــب الإدارة العامــــة الكفــــؤة دورا

رة بــشكل أساســي علــى  دولــة، وتعتمــد كفــاءة الإداةوالاجتماعيــة وغيرهــا مــن البــرامج والأهــداف فــي أيــ

عتمـد بـدورها بـشكل أساسـي علـى وجـود  وكفاءة العنـصر الإنـساني فـي الإدارة، والتـي تنوعية وفاعلية

تنظيم جيد للخدمة المدنية يمكن لهذا العنصر أن يـؤدي مـن خلالـه مختلـف أنـشطة الخدمـة المدنيـة، 

  . )1(ابتداء من تعيين الموظف العام إلى حين تركه الخدمة المدنية لأي سبب كان

لموظـف العـام مـن  وكـذلك توضـيح مفهـوم ا، مـن توضـيح مفهـوم الوظيفـة العامـةّبد وعليه لا

فــي عمليــة التنميــة التــي ) الموظــف العــام(  وبيــان أهميــة العنــصر البــشري،جــل بيــان أهميــة الإدارةأ

  . تسعى الدولة إلى تحقيقها

                                                 
 .11ص، الطبعة الأولى، 1981 ،بيروت،  الخدمة المدنية في العالم،حسن الحلبي.  د)1(
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  :مفهوم الوظيفة العامة: ًأولا

 وذلـك مـن خـلال توضـيح ، أو الخدمـة المدنيـة،تطرق إلى بيان معنى الوظيفة العامـةسيتم ال

ج الناس على استعمال تعبير الخدمة المدنية في أكثر مـن بلـد علـى الـرغم مـن حيث در هذا المعنى،

ن مــن أ وهــو المــستعمل فــي بريطانيــا، غيــر ،الغمــوض الــذي أحــاط بمــصدره وجــذورهو ،داثــة عهــدهح

 والكيفيـة التـي وجـد بهـا، ،ت إلـى إيجـادهّ والأسـباب التـي أد،الممكن التساؤل عـن الجهـة التـي أوجدتـه

  . باللغة الفرنسية وبلغات أخرى في العديد من البلدانتعبير الوظيفة العامةجرى اعتماد كما 

ثمـــة بلــدان عديــدة لا تعتمـــده، وقــد ثـــابرت فإلا أن شــيوع اســتعماله لا يعنـــي شــموله الكامــل، 

ن فــإٔ كالعــاملين فــي المرافــق العامــة وادارة المــوظفين وغيرهــا، وبالتــالي ؛علــى اســتعمال عبــارات أخــرى

 اخـــتلاف الألفـــاظ، ويبقـــى بـــشكل عـــامى ّنلاحظـــه بـــين التعـــابير المـــستعملة، لا يتعـــدالاخـــتلاف فيمـــا 

ٕ وانما يتنـاول كـل مـا ، إلى حد كبير، بما لا يقتصر في دلالته على الموظفين فحسبًمعانيه متشابها

  .له علاقة بإدارة وتنظيم شؤون العاملين في الإدارات العامة

معـاني هـي التعـابير أو العامة أو غيرهـا مـن الظيفة والمدنية أو الخدمة الن تعبير أ ويلاحظ

ن اصــطلاح الوظيفــة العامــة الباحــث أجــد يحيــث  . وهــي الوظيفــة العامــة، لعملــة واحــدة وجــوهجميعهــا

ن الاصطلاحين أهو اصطلاح فرنسي يقابله في الانجليزية اصطلاح الخدمة المدنية، ويمكن القول 

اخـتلاف مفهـوم الوظيفـة العامـة فـي البلـدين  ف يتمثـل فـي وما الفرق بينهما سـوى فـرق طفيـ،مترادفان

 والذي نتج بدوره عن اختلاف الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعيـة التـي مـر بهـا ،ذكورينمال

  .)1(البلدان

                                                 
، لطبعـة الأولـى ا،1997، عمـان، ية نظـام الوظيفـة العامـة فـي المملكـة الأردنيـة الهاشـم، الدكتور سـليمان بطارسـة)(1

 .4ص
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مجموعة الأجهزة والدوائر الرسمية : بالمعنى العضوي) الوظيفة العامة(وتعني الإدارة العامة 

أمـــا الإدارة العامـــة فـــي  خـــدمات العامـــة للمـــواطن بـــشكل مباشـــر أو غيـــر مباشـــر،التـــي تقـــوم بتقـــديم ال

   .)1(مجموعة الأنشطة التي تمارسها هذه الأجهزة: المعنى المادي أو الوظيفي فتدل على

هــــي التــــي يتنــــاول صــــاحبها مرتبــــه مــــن الأمــــوال : ن المقــــصود بالوظيفــــة العامــــةفــــأوعليــــه 

واجبات التي تحددها جهة مختصة وتوكلها إلـى الموظـف للقيـام  أو مجموعة من المهام وال.)2(العامة

 أو تعليمـــات أو قــرارات إداريـــة ومــا يتعلـــق بتلـــك ،بهــا بمقتـــضى أحكــام هـــذا النظــام وأي تـــشريع آخــر

  . )3( وما يترتب عليها من مسؤوليات،المهام من صلاحيات

  :  مفهوم الموظف العام: ًثانيا

 حــول إمكانيــة وضــع تعريــف جــامع ً واســعاً فقهيــاًيثيــر موضــوع تعريــف الموظــف العــام جــدلا

عـزى ُمانع للموظف العام، بحيث يشمل كافة العناصر والشروط اللازم توافرها في الموظف العـام، وي

هــذا الجـــدل إلــى أن العناصـــر والــشروط الـــلازم توافرهـــا فــي الموظـــف العــام ليـــست واحــدة فـــي جميـــع 

 ةنظمــأ عــن ً أو كثيــراً وظيفــي خــاص بهــا يختلــف قلــيلاالأنظمــة الوظيفيــة، إذ أن كــل دولــة لهــا نظــام

 بحيــث يــصعب التطـــابق بــين نظــامي دولتــين أو أكثـــر فــي مجــال تعريــف الموظـــف ،الــدول الأخــرى

  .)4(العام

 بــين التعريــف الفقهــي والتعريــف التــشريعي والتعريــف القــضائي،  اخــتلاف واضــحهنــاككــذلك 

ماهيـــة الـــشروط الواجـــب توافرهـــا فـــي الـــشخص  حـــول عـــدد وًذكـــر ســـابقاويتركــز هـــذا الاخـــتلاف كمـــا 

                                                 
 .1ص، مرجع سابق،  نظام الوظيفة العامة في المملكة الأردنية الهاشمية، الدكتور سليمان بطارسة)(1
 .1998 الجامعة الأردنية، علي خطار شطناوي، دراسات في الوظيفة العامة، . د)(2
 .2014من نظام الخدمة المدنية لسنة  )2( المادة : انظرً لطفا)(3
 .210 ص ،2010،  الطبعة الأولى، عمان،دار وائل للنشر،  القانون الإداري الجزء الثاني،حمدي القبيلات.  د)(4
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 بحــث موضــوع تعريــف الموظــف العــام فــي كــل يضرورمــن الــكتــساب صــفة الموظــف العــام، لــذا لا

  :على النحو الآتيمنها، وهي 

  :التعريف الفقهي: ًأولا

 لعــدم ورود تعريــف محــدد للموظــف العــام فــي تــشريعات الوظيفــة العامــة المقارنــة، فقــد ًنظــرا

، بحيث ً عاماًداري تحديد الشروط الأساسية للوظيفة العامة، ولاعتبار الشخص موظفاحاول الفقه الإ

    :وتتمثل هذه الشروط بما يأتي ،ً عاماًإذا توافرت هذه الشروط في شخص معين اعتبر موظفا

  . التعيين من السلطة المختصة-1

 . شغل وظيفة دائمة-2

 .)1(ن طريق الدولةن يدار هذا المرفق عأ و، الخدمة في مرفق عام-3

كــل شــخص يعمــل فــي خدمــة : الموظــف العــام بأنــه) Waline ( والينــيعــرف الأســتاذّكمــا ي

ويسهم بصورة اعتياديـة فـي تـسيير مرفـق عـام يـدار بطريقـة الإدارة المباشـرة ، ويـشغل ، سلطة وطنية

  . مدرجة في الكادر الإداري وظيفة دائمة

ذلــك الــشخص الــذي يــسهم : ظــف العــام بأنــهالمو) lanteyP ( بلانتــيكــذلك يعــرف الأســتاذ

  .)2(بصورة دائمة في تنفيذ نشاط مرفق عام إداري

جـل تعريـف الموظـف أ على عدد من العناصر مـن ًوعليه فان التعريف الفقهي جاء متمحورا

  . عامًعد هذا الشخص موظفاُفقدت هذه العناصر لا يٕالعام، واذا 

                                                 
الطبعــة ، الــشارقة، فــاق المــشرقة للنــشرالآ،  الــوجيز فــي القــانون الإداري الأردنــي الكتــاب الثــاني،نــواف كنعــان.  د)(1

 .34ص ، 2012، الرابعة
 .18ص، 1998، عمان، مطبعة الجامعة الأردنية، دراسات في الوظيفة العامة، علي حسين شطناوي. د)(2



 18

  :التعريف التشريعي: ًثانيا

 ومصر ، تعريف الموظف العام على الصعيد التشريعي في كل من فرنسالفرعسيتناول هذا ا

  .والأردن

  :عريف الموظف في التشريع الفرنسيت: ًأولا

يـق قـانون ، حينما حـدد ميـدان تطبةع الفرنسي الموظف العام بطريقة غير مباشرّف المشرّعر

 )2/م( حيـث تـنص ،)16رقم /1984( في قانون التوظيف العام لسنة وذلك الخدمة المدنية الأخير،

حكـام البـاب الأول تسري أحكام هذا الباب علـى الأشـخاص الخاضـعين لأ":  أنمن هذا القانون على

مـن نظـام الخدمــة المدنيـة والمعينــين بوقـت كامــل لـشغل وظيفــة دائمـة والمثبتــين فـي درجــة واحـدة فــي 

عــــة لهــــا أو فــــي المؤســــسات الدولــــة الهـــرم الــــوظيفي لــــدوائر الدولــــة المركزيــــة والمرافــــق الخارجيــــة التاب

  .)1("العامة

حيث أن اكتساب صفة الموظف العام مرتبط بالعمل والدرجـة، فيجـب أن يكـون التعيـين فـي 

  .  بالتثبيت في الدرجةً ويكمل إجباريا،وظيفة دائمة

  :تعريف الموظف العام في التشريع مصري: اًثاني

من قانون العـاملين المـدنين فـي ) 3(ة ع المصري الموظف العام في المادّف المشرّحيث عر

 كــل مــن  فــي تطبيــق أحكــام هــذا القــانونًيعتبــر عــاملا":  يــأتي كمــا مــا1978لــسنة ) 47( الدولــة رقــم

  .)2(يعين في إحدى الوظائف المبينة بموازنة كل وحدة

ع الفرنــسي، حيــث ّالمــشركع المــصري لــم يــضع تعريــف جــامع ومفــصل ّالمــشرفــإن وبالتــالي 

ن فئــات المــوظفين الخاضــعة لأحكــام هــذا القــانون دون تحديــد بــشكل مباشــر للموظــف اكتفــى فــي بيــا

                                                 
 .1984لسنة ، )84،16( من قانون التوظيف العام الفرنسي رقم )2( لطفا انظر المادة )(1
 .1978لسنة ) /47( من قانون العاملين المدنيين بالدولة المصرية رقم) 2(  لطفا انظر المادة)(2
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 وفـي نطـاق ضـيق لـبعض التعريفـات، ًض أحيانـاّن كـان يتعـرإالعام، حيث ترك التشريع ذلـك للفقـه، و

ن الفقه اهـتم بوضـع إن الموظف العام في القانون الإداري، لذلك فأع بشّض له المشرّوهو ما لم يتعر

  .تعريفال

  :الموظف العام في التشريع الأردنيتعريف : ًثالثا

شامل يحـدد بمقتـضاه مـدلول الموظـف العـام، م و وضع تعريف عاالأردنيع ّلم يحاول المشر

إلا أن ذلــك لــم يمنــع ،  فــي الــدول العربيــة وغيرهــا القــانونينعينّن غيــره مــن المــشرأنه فــي ذلــك شــأشــ

) للمـوظفين العمـوميين(ت تعريفـات تـشريعية خاصـة لتـشريعاع الأردني من أن يورد في بعض اّالمشر

 ًالعـام وفقـابحيث يقتصر سريانها على من يدخل في نطاق تطبيـق تلـك الأنظمـة، فتعريـف الموظـف 

 لقــانون العقوبــات، بينمــا يختلــف تعريفــه فــي نظــام الخدمــة ًللدســتور الأردنــي يختلــف عــن تعريفــه وفقــا

  . )1(المدنية عنه في القوانين السابقة

ث أن الهــدف منــه كــان تطبيــق مفهــوم الموظــف العــام وفــق نطــاق تلــك التــشريعات، وهــي حيــ

  : على النحو الآتي

يجــوز الجمــع بــين عــضوية مجلـــس  لا: نــهأعلـــى )76(نــصت المــادة : ي الدســتور الأردنــي فــ-1

  .)2(الأعيان أو النواب وبين الوظائف العامة

 1960قوبـات الأردنـي لـسنة ن قانون العم) 169(تنص المادة :  في قانون العقوبات الأردني-2

ئم التــي تقــع علــى الإدارة بــالجرا( بــالمعنى المقــصود فــي البــاب الخــاص ً موظفــاّعــديُ: )16( رقــم

 كــل موظـف عمــومي فـي الــسلك الإداري أو القـضائي، وكــل ضـابط مــن ضـباط الــسلطة )العامـة

                                                 
الطبعــة ، الــشارقة، فــاق المــشرقة للنــشرالآ،  الــوجيز فــي القــانون الإداري الأردنــي الكتــاب الثــاني،نــواف كنعــان.  د)(1

 .32ص ، 2012، الرابعة
 .1952من الدستور الأردني لسنة  )76(  المادة: انظرً لطفا)(2
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ــــة أو فــــي أدارة المدنيــــة أو العــــسكرية أو فــــرد مــــن أفرادهــــا، وكــــل عامــــل أو مــــستخدم فــــي  الدول

  .)1(عامة

  :2013 تعريف الموظف العام في نظام الخدمة المدنية الأردني الأخير لسنة -3

 فجــاء فــي المــادة ، فقــد حــاول وضــع تعريــف دقيــق للموظــف العــام،أمــا نظــام الخدمــة المدنيــة

 بقرار من الشخص المعين:  الموظف العام بأنه2013الثانية من نظام الخدمة المدنية الأخير لسنة 

مرجــع مخــتص فــي وظيفــة مدرجــة فــي جــدول تــشكيلات الوظــائف الــصادر بمقتــضى قــانون الموازنــة 

 ولا يـشمل الـشخص الـذي يتقاضـى ،موازنة إحدى الـدوائر، والموظـف المعـين بموجـب عقـدالعامة أو 

  .ً يومياًأجرا

  :التعريف القضائي: ًالثاث

كـل : دولة الفرنسي الموظف العـام بأنـهف مجلس الّوعلى الصعيد القضائي الإداري، فقد عر

  .)2( وتكون في خدمة مرفق عام،شخص يعهد إليه بوظيفة دائمة داخلة في الكادر

الـشخص الـذي يـشغل : عرف مجلس الدولة الفرنسي تعريف آخـر للموظـف العـام بأنـه ًأيضا

  .)3(وظيفة دائمة في كادر المرفق العام

: ً عاماًالإدارية العليا لاعتبار الشخص موظفا من ذلك اشترطت المحكمة ًوفي مصر وقريبا

هذا العمل في خدمة مرفق عام أو مصلحة عامـة، ويقابـل تنـوع المرفـق مـن حيـث الطبيعـة أن يكون 

 حيــث الإدارة، ولكــي يكــسب عمــال المرافــق العامــة صــفة الموظــف العمــومي يجــب أن يــدار تنــوع مــن

  .)4(المرفق العام عن طريق الاستغلال المباشر

                                                 
 .1960 لسنة )16(من قانون العقوبات الأردني رقم  )169( المادة : انظرً لطفا)(1
 .40ص ، 2015، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، )2( القانون الإداري، ي خلايلةمحمد عل.  د)(2
 .22ص  مرجع سابق، علي خطار شطناوي، دراسات في الوظيفة العامة،. د)(3
 .42ص ، مرجع سابق، )2(القانون الإداري، محمد علي خلايلة.  د)(4
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فقد استقر قضاء محكمـة العـدل العليـا علـى وضـع تعريـف  ،القضاء الإداري الأردني في أما

أن معنى الوظيفة العامة يتحدد وفق الاتجاه الـسائد فقهـا وقـضاء فنصت على محدد للموظف العام، 

 لنظريـة المرفـق العـام، وهـو معيـار موضــوعي يقـوم علـى طبيعـة العلاقـة التـي تـربط الموظــف ًاسـتنادا

 جــوهر هــذه العلاقــة، وعلــى ّبــالإدارة العامــة، دون اعتــداد بالأوصــاف العارضــة التــي لا تمــسالعــام 

 كـل شـخص يعمـل فـي عمـل دائـم فـي مرفـق عـام تـديره الدولـة ً عاماًأساس هذه النظرية يعتبر موظفا

أو احــد أشــخاص القــانون العــام، بغــض النظــر عمــا إذا كانــت الوظيفــة مدرجــة فــي جــدول تــشكيلات 

  .)1(م لاالوظائف أ

 يمكن تعريف الموظف العام بأنه كل شخص يتم تعيينه من قبل سلطة ، سبقًوبناء على ما

  .)2(حد الأشخاص العامةأ أو ،مختصة في وظيفة دائمة في خدمة مرفق عام تديره الدولة

  مبادئ علاقة الموظف بالدولة: الفرع الثاني

 مـن تـوافر مجموعـة ّبـد عـام والإدارة، لاللحفاظ على العلاقة القانونية القائمة بـين الموظـف ال

قانونيــة ئمــة بــين الموظــف والإدارة ســليمة ومــن المبــادئ التــي تحكمهــا، حتــى تكــون هــذه العلاقــة القا

  : على النحو الآتي وهي، لأهم هذه المبادئًي عرضاأتفيما يو. ومنظمة

 . العدالةمبدأ المساواة و -1

 .مبدأ تكافؤ الفرص في شغل الوظائف العامة -2

 .دأ التدرج الوظيفيمب -3

 . مبدأ التناسب بين المسؤولية وبين السلطة -4

 .مبدأ التخصص وتقسيم العمل -5
                                                 

تــــــــاريخ ) 94/277( قــــــــرار رقــــــــم ،1071ص ، 1995لــــــــسنة ، )6و 5(  عــــــــدد رقــــــــم، مجلــــــــة نقابــــــــة المحــــــــامين)(1
22/3/1995. 

 .216ص ،  مرجع سابق، القانون الإداري الجزء الثاني،حمدي القبيلات . د)(2
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  :العدالةالمساواة و: المبدأ الأول

 والثـاني العدالـة ، الأول المـساواة فـي تقلـد الوظـائف العامـة:؛ وهمايتضمن هذا المبدأ جانبين

  :في المعاملة

خــضع التعــين فــي الوظيفــة العامــة لمبــدأ أساســي وجــوهري ي : المــساواة فــي تقلــد الوظــائف العامــة–أ 

حيث  . وهو مبدأ مساواة الأفراد أمام تولي الوظائف العامة، وتستند إليه دولة القانون،تقوم عليه

يحتــل هــذا المبــدأ الأساســي أهميــة خاصــة لمــا يحققــه مــن عدالــة ومــساواة بــين المــوظفين، لهــذا 

يوجــد فــي  كمــا .)1(ًروحــا وً يوجــب احترامــه نــصا ممــاّالنــصوص الدســتورية عليــه صــراحةنــصت 

 علـى مبـدأ مـساواة المـواطنين أمـام تـولي الوظـائف العامـة، حيـث ً صـريحاًالدستور الأردني نـصا

 تولي المناصب العامة بالشروط المعينة بالقـانون ّلكل أردني حق: " على أن22/1تنص المادة 

  .)2("والأنظمة

يخضع التعامل في داخل الإدارات العامـة :  داخل الوظيفة العامة المساواة والعدالة في المعاملة-ب

 وهو المساواة في تطبيق هذه القـوانين ، وهذه القوانين والأنظمة يحكمها مبدأ،إلى قوانين وأنظمة

ز يــز راجــع إلــى تمييــ كــان هــذا التميًز بــين المــوظفين ســواءبــعلــى المــوظفين، حيــث لا يوجــد تمي

غيــره، وتبــين المــادة الــسادسة الفقــرة الأولــى مــن الدســتور الأردنــي عرقــي أو سياســي أو دينــي أو 

ز بيــنهم فــي الحقــوق يــ لا تميًالأردنيــين أمــام القــانون ســواء: " أن وتــنص علــى،علــى هــذا المبــدأ

  .)3("ن اختلفوا في اللغة أو العرق أو الدينإ و،والواجبات

                                                 
 .45ص  مرجع سابق، علي خطار شطناوي، دراسات في الوظيفة العامة،. د)(1
 .1952من الدستور الأردني لسنة  )22( المادة : انظرً لطفا)(2
 .1952 من  لدستور الأردني لسنة1فقرة  6 ادة الم: انظرً لطفا)(3
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  :تكافؤ الفرص في شغل الوظائف العامة: المبدأ الثاني

 يّالتشريعية بأي حال من الأحوال التمييز بين المرشحين لتولالنصوص الدستورية و لم تجز

 لاعتبـــارات ًالمناصـــب العامـــة أو التمييـــز فـــي المعاملـــة فـــي الإدارات العامـــة بـــين المـــوظفين اســـتنادا

الثــة العقيـدة الـسياسية أو الدينيـة أو العـرق أو اللغــة أو الجـنس كمـا جـاء فــي المـادة الـسادسة الفقـرة الث

تكـافؤ الفـرص  و،تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود إمكانيتها وتكفل الطمأنينـة" :)1(من الدستور

  ."لجميع الأردنيين

:  أنــه علــىّتأكيــد علــى مبــدأ الكفــاءة، حيــث تــنصال مــن الدســتور 22/2كمــا جــاء فــي المــادة 

لحقــة بهــا والبلــديات يكــون علــى التعيــين للوظــائف العامــة مــن دائمــة ومؤقتــة فــي الدولــة والإدارات الم"

  . )2("أساس الكفاءات والمؤهلات

 لاعتبـارات الكفـاءة والجـدارة ًن من الواجب ومـن الـضروري التمييـز بيـنهم اسـتناداإ وبالتالي ف

الأسـس والقواعـد المعمـول بهـا لانتقـاء وتعيـين وترفيـع ونقـل وانتـداب وغيرهـا مـن ا فإن ولهذ .والمؤهل

  .الإدارة مع الموظف العام تكون على اعتبارات الكفاءة والجدارةالعمليات التي تتم من 

  ):السلم الوظيفي(مبدأ التدرج الوظيفي : المبدأ الثالث

نجــــاز أعمــــال المنظومــــة الإداريــــة إلــــى إ بمــــسؤولية التعهــــدالمقــــصود بالتــــدرج الــــوظيفي هــــو 

، بحيث تمثل قاعـدة الهـرم  في شكل هرميً تصاعديااً رئاسيًمجموعة من الموظفين يتم ترتيبهم ترتيبا

وهم القائمون بأبسط الإعمال التي لا تحتاج إلى قدر يذكر من  ،لمنظومةالمستويات الدنيا لموظفي ا

المجهــود الــذهني العلمــي أو الخبــرة العلميــة، ويمثلــون العــدد الأكبــر مــن العــاملين فــي المنظومــة، ثــم 

تـزداد مـسئوليتهم ن الـشغالين لكـل مـستوى ود المـوظفي، ومع تصاعده تقل أعـداًيتصاعد الهرم تدريجيا

                                                 
 .1952 من لدستور الأردني لسنة 3فقرة  6  المادة: انظرً لطفا)(1
 .1952 من الدستور الأردني لسنة 2فقرة  22 المادة : انظرً لطفا)(2



 24

كما يزداد القدر المطلوب توفره فيهم من المؤهلات العلمية، والخبرات العلميـة والقـدرات الذهنيـة، إلـى 

 وهــو الــرئيس الإداري الأعلــى للمنظومــة ً واحــداًل فــرداّ وهــو يمثــ،أن نــصل فــي النهايــة إلــى قمــة الهــرم

  .                       )1(ة الإداريةالإدارية، وبالتالي إلى قمة السلط

 كانت عامة أو حتـى خاصـة، وذلـك مـن ً في كل منظومة إدارية سواء التنظيمبد منحيث لا

جل تحديد الاختصاصات بين الموظفين العاملين داخل المنظومة الإدارية، مهما كانت أهميتها أو أا

وظيفي وارتفاعـه أو مـدى اتـساع قاعدتـه ويختلف حجم الهرم ال .كان  حجمها أو عدد الموظفين فيها

 وفـي جميـع ًطبيعـة عملهـا، إلا أن الهيكـل الـوظيفي يحـتفظ دائمـاظومة الوظيفية وباختلاف حجم المن

  . الحالات بشكله الهرمي

 :مبدأ التناسب بين المسؤولية وبين السلطة: المبدأ الرابع

 وذلـــك بالـــشكل  كـــل موظـــف بـــسلطات تـــساعده علـــى ممارســـة اختـــصاصات وظيفتـــه،يتمتـــع

ن يتحمــــل أالمطلـــوب لتلــــك الوظيفـــة المنــــاط بهــــا، لكـــن مقابــــل هـــذه الــــسلطات الممنوحــــة لـــه، يجــــب 

ولية، ؤالمـــسئوليات التـــي تـــستوجبها تلـــك الاختـــصاصات الوظيفيـــة الممنوحـــة لـــه، فـــلا ســـلطة بـــلا مـــس

م لا وليات محـددة، ثـؤنجـاز مـس ما سلطات معينـة لإمنح موظف كيف يمكن ًإذا .)2(والعكس صحيح

  .ت؟ولياؤ على تلك المسيحاسب

 أي ؛ هــذا المبــدأ علــى كافــة المــستويات الإداريــة مــن أدناهــا إلــى أعلاهــاتطبيــقوعليــه يجــب 

ن نــــصل إلــــى قمــــة أولية شــــاغل الوظيفــــة، إلــــى ؤكلمــــا ارتفــــع المــــستوى الــــوظيفي كلمــــا ارتفعــــت مــــس

                                                 
 .71 ص ،1979،  جامعة الزقازيق، مبادئ علم الإدارة العامة،حمد حافظ نجمأ.  د)(1
 .83ص  ،2002دار المطبوعات الجامعية، بو زيد فهمي، الإدارة العامة، مصطفى أ.  د)(2
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ئولية الكاملــة عــن تحقيــق ولية فــي المنظومــة لــدى الــرئيس الإداري الأعلــى، الــذي يتحمــل المــسؤالمــس

  .)1(أهداف المنظومة الإدارية وتطبيق سياستها العامة

  :مبدأ التخصص وتقسيم العمل: المبدأ الخامس

 كــان فــي مجــال الإدارة العامــة أو حتــى ًتقــسيم العمــل ذو أهميــة ســواء مبــدأ التخــصص وّعــديُ

 إلـــى عـــدة جزيئـــات ً دقيقــااً تفـــصيليًحيـــث يقتـــضي هــذا المبـــدأ أن يـــتم تقـــسيم العمــل تقـــسيما .الخاصــة

 ويتفـرغ لهـا ولا ،ً دقيقـاًيمارس كل موظف نوعية واحدة من العمل يتخصص فيها تخصصا و،صغيرة

 غيرهـــا مـــن الأعمـــال، حيـــث أن هـــذا المبـــدأ يتعـــارض مـــع تكليـــف الموظـــف بأعمـــال متعـــددة يمـــارس

صور فكـــرة حيـــث يكمـــن تـــ. )2(ومتنوعـــة أو ذات تخصـــصات مختلفـــة أو لا تـــرتبط ببعـــضها الـــبعض

  .ًالتخصص وتقسيم العمل في مختلف المجالات الإدارية أو حتى غير الإدارية أيضا

  تعريف الحقوق المكتسبة في الوظيفة العامة: المطلب الثاني

 علاقــــة قانونيــــة تحكــــم وءام بالعمــــل لــــدى الإدارة العامــــة نــــشيترتــــب عــــن قيــــام الموظــــف العــــ

د عن هذه العلاقة القانونية مجموعـة ّلوظيفية، كما يتولم كافة أمور حياتهم اّ وتنظ،تصرفات الطرفين

 مـن تعريـف ّبـد اء عملـه لـدى الإدارة العامـة، وبالتـالي لاّمن الحقوق التي يكتسبها الموظف العـام جـر

، ثــم تعريــف الحقــوق ّالتعريــف بــشكل عــام بــالحقمــن  ّبــد هــذه الحقــوق المكتــسبة، ولكــن فــي البدايــة لا

  .مةالمكتسبة في الوظيفة العا

 الثابت بلا شك:ّالحق، ٌ اسم من أسمائه تعالى:ً لغةّ الحقويعرف  هو الواجب الثابت ّ الحق،َ

  .)3(والمؤكد

                                                 
 .52ص  مرجع سابق، علي خطار شطناوي، دراسات في الوظيفة العامة،. د)(1
  .92 ص ،حمد حافظ نجم، مبادئ علم الإدارة العامة، مرجع سابقأ.  د)(2
 .معجم الوسيطال )(3
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 حــسب الزاويــة التــي ينظــر منهــا إليــه، ٌ كــلّاختلــف الفقهــاء فــي تعريــف الحــقًأمــا فقهيــا، فقــد 

ا الـذين ذهبـوا إلـى أمـ ق عرفـوه بأنـه سـلطة إراديـة للفـرد،حـالصـاحب بأنـه شخص الـفالذين نظروا إلى 

حيـــث أن ، الوا أن الحـــق هـــو مـــصلحة يحميهـــا القـــانوند قـــ فقـــ،تعريـــف الحـــق مـــن زاويـــة موضـــوعية

 والغايــة  والنتيجــة التــي يريــد الوصــول إليهــا،يحــصل عليهــا صــاحبه التــي ّ الحــقالمــصلحة هــي الثمــرة

  .)1(ه القانونّن الحق هو اختصاص يقرإوبالتالي ف التي يهدف إلى تحقيقها،

): 68(  المــادةّ فــي نــصّف القــانون المــدني الأردنــي الحــقّ عــر، فقــدً قانونــاّتعريــف الحــق أمــا

 أو القيـام بعمـل أو ، عينـيّرابطة قانونية بـين دائـن ومـدين يطالـب بمقتـضاها الـدائن مدينـه بنقـل حـق

  .)2(الامتناع عن عمل

 بـه انوني يقـوم عبـارة مركـز قـانوني يتولـد للـشخص نتيجـة عمـل مـادي قـّن الحـقإ فـ،وبالتالي

  .خرفي ذمة الطرف الآ) ّحق(  مركز قانونيوءهذا الشخص لغيره يؤدي إلى نش

 بحيــث لا ،ًهــو الــذي يــدخل فــي ذمــة الــشخص نهائيــا:  المكتــسب فــي الوظيفــة العامــةّالحــقو

 المكتــسب يعنــي الحفــاظ علــى المركــز القــانوني ّالحــقأي أن ؛ مكــن نقــضه أو نزعــه منــه إلا برضــاهي

عـد مبـدأ ُ وي،تصرف قانوني معين، وهو يقوم علـى مبـدأ مهـم هـو مبـدأ الأمـن القـانونيالذي نجم عن 

 ومبدأ سريان القوانين مـن دون ، المكتسب الأرضية الفلسفية لمبدأ عدم رجعية القرارات الإداريةّالحق

ة رجعية، ومن ثم فإنه يرمي إلى حماية المركز القانوني الذي تولد في الماضي للموظـف العـام نتيجـ

 المكتــسب فــي القــانون ّعملــه لــدى الإدارة بــشكل قــانوني، وهــذا ينــتج منــه حقيقــة مهمــة هــي أن للحــق

                                                 
 ،2008 ل إلــى علــم القــانون، الطبعــة الأولــى، دار الثقافــة، عمــان،جــورج حزبــون، المــدخ. دعبــاس الــصراف و.  د)1(

 .131ص
 .1976من القانون المدني الأردني لسنة  )68( المادة : انظرً لطفا)(2
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ًالعــام دورا حمائيــا ) ســيما القــرارات الفرديــة ولا(ً لأنــه يــؤدي دورا فــي الرقابــة علــى التــصرف القــانوني ؛ً

 .)1(حتى قبل إصداره

 علاقتـــه بـــالإدارة العامـــة هـــي ن الحقـــوق التـــي يكتـــسبها الموظـــف العـــام مـــن وراءإوبالتـــالي فـــ

ن إوعليـــه فـــ .مجموعـــة مـــن المراكـــز القانونيـــة التـــي تـــدخل فـــي شخـــصيته والتـــي لا يمكـــن نزعهـــا منـــه

ً المكتسب في الوظيفة العامة أما عقدا إدارياّمصدر هذا الحق ً أو قرارا إداريا،ً وتختلف هذه الحقـوق  .ً

ت، آمثـال الراتـب والعـلاوات والزيـادات والمكافـ مـالي ّهو حـق التي يتمتع بها الموظف العام، منها ما

  .الترفيعاتهو وظيفي مثل الإجازات و ومنها ما

  

                                                 
حمــدي أبــو النــور عــويش، مبــدأ احتــرام الحقــوق المكتــسبة فــي القــانون الإداري، دار الفكــر الجــامعي، القــاهرة، .  د)(1

 .2011 مصر،
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        المبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثاني

        علاقة الموظف العام بالإدارة وفق النظرية العقديةعلاقة الموظف العام بالإدارة وفق النظرية العقديةعلاقة الموظف العام بالإدارة وفق النظرية العقديةعلاقة الموظف العام بالإدارة وفق النظرية العقدية

 أن تكــون هنــاك علاقــة قانونيــة ّبـد  لاًلكـي يقــوم الموظــف العــام بالوجبـات المنوطــه بــه قانونــا

ولعــل أول شــكل مــن أشــكال العلاقــة بــين  .وق وواجبــات طرفــي هــذه العلاقــةتربطــه بــالإدارة تحــدد حقــ

  ).العلاقة العقدية(الموظف العام والإدارة كان ضمن رابطة القانون الخاص 

يجـوز تعـديل أو فـسخ العقـد إلا   ولا،ن العقد هو شـريعة المتعاقـدينإ ف،وفي مثل هذه العلاقة

  . في المنازعات الناجمة عن تطبيق مثل هذا العقدّبإرادة طرفيه، ويكون للقضاء النظامي البت

م الإخــلال ّوبــسبب الانتقــادات الكثيــرة التــي واجهــت هــذه النظريــة، حيــث أن الواقــع كــان يحــت

بالمساواة بين طرفي العقد لصالح جهة الإدارة العامة، فقد ظهرت نظرية العقد الإداري، حيث أخذت 

 الوقــتفــي  و،ل المحافظــة علــى المــصلحة العامــةجــأالإدارة بفــرض بعــض الــشروط مــن جانبهــا مــن 

 مــن توضــيح ّبــد وعليــه لا .فــي وضــعها) الموظــف والإدارة( الأخــذ بــشروط يــشترك طرفــي العقــد نفـسه

  .هذه العلاقة العقدية التي تربط الموظف العام بالإدارة العامة

المطلبـين ل  بيان علاقة الموظف العام بالإدارة وفق النظريـة العقديـة مـن خـلاسيتمومن هنا 

  :الآتيين، وهما على النحو الآتي

  .ماهية النظرية العقدية وأهدافها: المطلب الأول

  .تقيم علاقة الموظف العام وفق النظرية العقدية: المطلب الثاني
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  ماهية النظرية العقدية وأهدافها: المطلب الأول

ارية عامة إلى أعمال تباشرها عمال القانونية التي تمارسها الإدارة بصفتها سلطة إد الأتنقسم

خـر  ومن جانب واحد وهي القرارات الإدارية، وأعمال تباشرها الإدارة بالاشتراك مـع إرادة الآ،بالانفراد

 والتـي ، وهـذه هـي العقـود الإداريـة،خـروني عـن جـانبين الإدارة والطـرف الآبحيث يـصدر العمـل القـان

  .)1( هذا المطلبسيتم التطرق إليها في

 جانــب مــن الفقــه فــي بدايــة الأمــر تكييــف العلاقــة القانونيــة التــي تــربط الموظــف حيــث حــاول

بالدولــة علــى أنهــا رابطــة تعاقديــة مــن روابــط القــانون الخــاص، إذ يــرتبط الموظــف العــام مــع الإدارة 

 ،نجــازهإالعامــة بعقــد مــن عقــود القــانون الخــاص، ويختلــف هــذا العقــد بــاختلاف نــوع العمــل المطلــوب 

 خـــدمات إذا عهــد للموظـــف القيــام بأعمـــال يجــارإعقـــد ، والعقــد مـــن عقــود القـــانون المــدني هـــذا ّعــدُفي

  .انونيةمادية، وعقد وكالة إذا عهد للموظف العام بمهمة إجراء تصرفات ق

لذي يرى أن ، وا)Perriquet( بيريكوت الأستاذ  ووجدت هذه النظرية العديد الأنصار منهم

 فكـــــرة الوكالـــــة علـــــى العمـــــال لا يـــــتم تطبيـــــقنـــــه أكالـــــة، إلا ممارســـــة الوظـــــائف العامـــــة نـــــوع مـــــن الو

والمــستخدمين الــذين تقتــصر مهمــتهم علــى إعــداد أو تنفيــذ القــرارات دون أن يكــون لهــم أيــة ســلطات 

  .)2(خاصة

جـــل المحافظـــة علـــى أ لـــذلك حـــاول جانـــب مـــن الفقـــه إضـــفاء نـــوع مـــن المرونـــة مـــن ًونتيجـــة

عرف بالنظريـة  وهو ما ي،ا العقد من عقود القانون العام وذلك من خلال اعتبار هذ،المصلحة العامة

  .التعاقدية الإدارية

                                                 
 .259ص ، مرجع سابق، )2( القانون الإداري،  علي خلايلةمحمد.  د)(1
 .35ص ،1998 الجامعة الأردنية، علي خطار شطناوي، دراسات في الوظيفة العامة، . د)(2
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 أهــم الأهــداف التــي ســيتم بيــان وبعــدها ،خــوض فــي ماهيــة النظريــة العقديــةســيتم ال ،وعليــه

  :، وهما على النحو الآتيإلى تحقيقها، وذلك من خلال فرعينتسعى هذه النظرية 

  .  ماهية النظرية العقدية: الفرع الأول

  .نتائج النظرية العقدية وأهدافها: الفرع الثاني

  ماهية النظرية العقدية :الفرع الأول

  :تعريف النظرية العقدية: ًأولا

العمل المبرم بين الموظف العام هي علاقة تعاقدية يحكمها عقد : النظرية العقديةبالمقصود 

؛ )1( وفـق مبـدأ العقـد شـريعة المتعاقـدينالإدارة العامة التـي يعمـل بهـا، والـذي يحكمـه القـانون المـدنيو

موجب أي أن النظرية العقدية هي عبارة عن علاقة قانونية تنشأ بين الموظف العام والإدارة العامة ب

  .عقد من عقود القانون المدني

ويحدد هذا العقد حقوق والتزامات طرفـي العقـد المتبادلـة فكـل طـرف مـن طرفـي العقـد يـستمد 

ًتـم الإشـارة سـابقا  ولا يجوز تعديل أو فسخ العقد إلا بإرادة طرفيه، كمـا ،ذا العقدمركزه القانوني من ه

  .)2("العقد شريعة المتعاقدين"إلى 

 ؛ن العقـد يخـضع فـي تفـسير أحكامـه بمـا اتجهـت إليـه نيـة طرفيـهإوطيلة مـدة سـريان العقـد فـ

ن هـذه النيـة تـستخلص إحيـث الإدارة العامـة المتعاقـد معهـا، ا اتجهت إليه نية الموظف العـام وأي بم

 فـي المنازعـات الناجمـة عـن تطبيـق ّويكون للقـضاء النظـامي البـت .من نصوص العقد المبرم بينهما

  .)3(مثل هذا العقد

                                                 
، 1991، القــاهرة، دار النهــضة، )دراســة مقارنــة(النظــام القــانوني للوظيفــة العامــة الدوليــة ، صــلاح الــدين فــوزي. د)(1

 .20ص 
 .38ص  ،1998 الجامعة الأردنية،  شطناوي، دراسات في الوظيفة العامة،علي خطار. د)(2
 .48ص ، مرجع سابق، مة في المملكة الأردنية الهاشمية نظام الوظيفة العا،سليمان بطارسة.  د)(3
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لقــد تعرضــت هــذه النظريــة العقديــة للانتقــاد الــشديد، حيــث أنهــا فــي الواقــع كــان يــتم الإخــلال 

هنـــا جـــاءت النظريـــة  و .عي المـــصلحة العامـــةبالمـــساواة بـــين طرفـــي العقـــد لـــصالح جهـــة الإدارة بـــدا

جـــل إضـــفاء نـــوع القانونيـــة علـــى تـــصرفات الإدارة فـــي حـــال أمـــن ) العقـــد الإداري( التعاقديـــة الإداريـــة

  . وبين الموظف العام،الإخلال ببنود العقد المبرم بينها

 لــذلك وصــفوا ،حــاول أنــصار النظريــة العقديــة إضــفاء نــوع مــن المرونــة علــى هــذه النظريــةو

العقــد ( النظريــة التعاقديــة الإداريــةبوالمقــصود  .)1(العلاقــة العقديــة بأنهــا عقــد مــن عقــود القــانون العــام

الـشروط ، تقـوم الإدارة بفـرض بعـض لإدارة العامة وبين الموظـف العـامهو عقد مبرم بين ا ):الإداري

ع هــذا العقــد  يتـضمن العقــد شــروط يـشترك الطــرفين فـي تحديــدها، ويخـض نفــسهالوقـتوب ،مـن جانبهــا

  .)2(للقانون العام

هــذا العقــد علــى فكــرة قيــام الإدارة بوضــع بعــض الــشروط مــن جانبــه لوحــدها فيمــا تــراه ويقــوم 

يتــضمن ذاتــه يخــدم اســتمرارية ســير المرافــق العامــة وتقــديم أفــضل الخــدمات للمــواطنين وفــي الوقــت 

حديـدها ومنهـا الـشروط المتعلقـة  يـشترك الإفـراد مـع الإدارة فـي تًشروط عقدية كما كان الوضع سـابقا

  .بالرواتب ومدة العقد وغيرها

 موقف الفقه والقضاء من النظرية العقدية والنظرية التعاقدية الإدارية: ًثانيا

  :النظرية العقدية: ًأولا

 للنقــد مــن كــل ً حتــى أصــبحت هــدفا،تعرضــت هــذه النظريــة لهجــوم فقهــي شــديد: موفــق الفقــه

  .لية أو من الناحية الموضوعيةجانب، سواء من الناحية الشك

                                                 
 .37ص  ،1998 مرجع سابق،، علي خطار شطناوي، دراسات في الوظيفة العامة . د)(1
 .49ص ، مرجع سابق، وظيفة العامة في المملكة الأردنية الهاشمية نظام ال،سليمان بطارسة.  د)(2
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تقوم فكرة العقد في القانون المدني على مبدأ النقـاش والتفـاوض بـين طرفـي أو :  الناحية الشكلية-1

أطراف العقد بغية تحديد الحقوق والواجبات المتبادلة لطرفي العقد وبتلاقي الإيجاب والقبول يـتم 

الاتفـاق، فـلا يوجـد لمثـل هـذه العمليـة التعاقديـة الاتفاق ويبرم العقـد باعتبـاره حـصيلة وثمـارة هـذا 

ـــد تعيـــين الموظـــف العـــام،  الحقـــوق والالتزامـــات المتبادلـــة لطرفـــي العلاقـــة القانونيـــة محـــددة وعن

ــــوق ّالمــــشرفبموجــــب القــــوانين والأنظمــــة،  ع هــــو صــــاحب القــــول الفــــصل فــــي تحديــــد هــــذه الحق

، لذا يلاحظ غيـاب دور إرادة العقدجة للحصول على موافقة طرفي والالتزامات وتقييدها دون حا

 لغيـــاب ًونظـــرا .)1(طرفـــي العلاقـــة العقديـــة فـــي تحديـــد مـــضمون هـــذه العلاقـــة القانونيـــة التعاقديـــة

طـراف العقـد علـى قـدم مـن المـساواة، والتـي هـي أعناصر الحوار والنقاش والاتفاق والتفـاهم بـين 

هذه العلاقة القائمة في هـذا العقـد العناصر الجوهرية التي تميز العقد المدني، فلا يمكن وصف 

  . بأنها علاقة عقدية مدنية

 الرضـا فـي القـانون الخـاص عمـاد العمليـة التعاقديـة، فيجـب تـوافر ّعديُ:  من الناحية الموضوعية-2

يجــوز   ولا،بــرم العقــد فهــو شــريعة المتعاقــدينأُالرضــا والتقــاء الإيجــاب والقبــول لإبــرام العقــد، فــإذا 

 أو فـــسخه ،حـــدهما الانفـــراد بتعديلـــهأ ّ، فلـــيس مـــن حـــقلا بـــإرادة طرفـــي العقـــده أو فـــسخه إتعديلـــ

  .بإرادته المنفردة

مبـادئ التـي تحكـم سـير المرافـق العامـة، فـضرورة سـير القواعد وال هذا المفهوم مع ويتعارض

يــر والتبــديل فــي أي وقــت تتعــارض مــع مفهــوم وفكــر ي وقابليتهــا للتغ،طــرادإالمرافــق العامــة بانتظــام و

م بالثبات والاستقرار، فقد يقتضي حسن سير المرفق العام على أكمل وجه ّلقانون الخاص الذي يتسا

تعــديل وتغييــر قواعــد وأســس التوظيــف وحقــوق والتزامــات طرفــي العلاقــة القانونيــة، لــذا فمــن الممكــن 

                                                 
 .36ص  ،1998 مرجع سابق، علي خطار شطناوي، دراسات في الوظيفة العامة، . د)(1
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لموظــف  تعــديل وتغييــر الوضــع الــوظيفي للموظــف المحــدد عنــد تعيينــه، فــلا يــستطيع اًوالجــائز قانونــا

  .ر أو هذا التعديليروعية هذا التغيالعام مجادلة ومناقشة مش

أخذت نظرية العقود الإدارية تشق طريقهـا فـي أحكـام القـضاء الفرنـسي حتـى : موفق القضاء

ر المجلــس ، حيــث قــر1912الدولــة الفرنــسي عــام تأكــدت بــشكل واضــح ونهــائي فــي حكــم لمجلــس 

 ّعــدُدارة بالــشروط والأوضــاع التــي تبــرم بهــا عقــود الأفــراد يعقــد الإداري الــذي تبرمــه الإالن أحينــذاك 

  .)1( بمرفق عامً ولو كان متعلقاً مدنياًعقدا

  :النظرية التعاقدية الإدارية: ًثانيا

حـاول أنـصار النظريـة العقديـة مـن الفقهـاء إضـفاء نـوع مـن المرونـة علـى هـذه : موقف الفقـه

بين الموظف العام والإدارة العامة بأنها عقد مـن عقـود  حيث وصفوا العلاقة العقدية القائمة ،النظرية

 : بقولهعن ذلك)Cazalens( كازالينز ر مفوض مجلس الدولة الفرنسي الأستاذّالقانون العام، فقد عب

 وبالــضرورة وجـود عقـد ملـزم للجـانبين، ولكـن هــذا ،ًالمـستخدمين يتـضمن دائمـاإن تعيـين المـوظفين و"

  .)2()لأنه مبرم بمناسبة تنفيذ مرفق عام ؛ًالعقد لا يكون إلا إداريا

تــأثر مجلــس الدولــة الفرنــسي بهــذا التكييــف القــانوني للرابطــة القانونيــة التــي : موقــف القــضاء

بهــذا التكييــف ) Tardier ( تــارديرخــذ مفــوض مجلــس الدولــة الأســتاذأتــربط الموظــف بالدولــة، فلقــد 

وردت فـــي هـــذا و، 1909عـــام ) nckellWi( يـــره المقـــدم لمجلـــس الدولـــة فـــي قـــضيةالقـــانوني فـــي تقر

يتــدخل بــين الدولــة ومختلــف العمــال الــذين تــدعوهم فــي مختلــف المرافــق : "تيــةالتقريــر التعبيــرات الآ

ن هذا العقد ليس من أالعامة ما يسمى عقد القانون العام والذي يسميه آخرين بعقد الوظيفة العامة، و

لمــدني، فعلــى خــلاف مــا يحــدث فــي القــانون عقــود القــانون الخــاص المنــصوص عليــه فــي التقنــين ا

                                                 
 .19ص ، 2010، الطبعة الأولى، عمان، دار الثقافة للنشر، العقود الإدارية، محمود خلف الجبوري.  د)(1
 .36ص  ،1998 مرجع سابق، ت في الوظيفة العامة،علي خطار شطناوي، دراسا. د)(2
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ن أطـــراف العقـــد لا يتعـــاملون علـــى قـــدم مـــن المـــساواة، فالدولـــة تحـــدد بمـــشيئتها وبإرادتهـــا أالخـــاص فـــ

 ذكـرإلا أن هـذه النظريـة كمـا  .)1("مختلف نصوص العقد بغيـة تـسيير المرفـق العـام علـى أكمـل وجـه

  .ً، فلم يعمر هذا المفهوم طويلاًاء طويلا تعرضت للنقد الشديد بحيث لم يكتب لها البقًسابقا

 ســيتم التعــرف عليــه  نحــو النظريــة التنظيميــة، وهــذا مــا ًواتجــه الفقــه والقــضاء والتــشريع أيــضا

  ."علاقة الموظف بالإدارة وفق النظرية التنظيمية"في المبحث الثاني 

 جـاءت ، فقـداريـة تعاقديـة إدمعقديـة مدنيـة أ  كانـتًخلاصة القول أن النظريـة العقديـة سـواءو

ن الإدارة كانت في كثير من الأحـوال تخـالف هـذه النظريـة وذلـك بـسبب إبخلاف الواقع المتبع حيث 

  .تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة للموظفين

   وأهدافها النظرية العقديةنتائج: الفرع الثاني

  :  نتائج النظرية العقدية:ًأولا

  :ف علاقة الموظف بالإدارة وفق النظرية العقدية النتائج المترتبة على تكيي-أ

إن اعتبــار علاقــة الموظــف بالدولــة علاقــة عقديــة يترتــب عليــه العديــد مــن النتــائج القانونيــة 

  :المهمة وهي

 أي تسري عليه مـا يـسري عليـه العقـد المـدني مـن اً؛ ليس إدارياً مدنياً العقد القائم هنا عقدّعدُ ي-1

  .)2(أحكام

التزامــات طرفــي العقــد بموجــد شــروط وبنــود العقــد ذاتــه، بحيــث يــستمد كــل حقــوق و يــتم تحديــد -2

  .)3(طرف طرفي العقد مركزه القانوني من هذا العقد وذلك وفق مبدأ العقد شريعة المتعاقدين

                                                 
 .37ص ،1998 مرجع سابق، علي خطار شطناوي، دراسات في الوظيفة العامة، . د)(1
 .187ص ، 2010، الطبعة الأولى، عمان، دار الثقافة للنشر، العقود الإدارية، محمود خلف الجبوري.  د)(2
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 برضـا الطـرفين المتعاقـد ً يجوز تعـديل نـصوص العقـد القـائم بـين الإدارة والموظـف العـام سـواء-3

أو بـــالإرادة المفـــردة لـــلإدارة، حيـــث يترتـــب فـــي الحالـــة الثانيـــة مطالبـــة المتعاقـــد ،  العامـــةوالإدارة

ـــالتعويض أو إذا كـــان التعـــد ـــةالإدارة ب ـــد يـــستطيع المطالب  بالفـــسخ مـــع إمكانيـــة يل جـــوهري بالعق

،  فــي الفــصل الثــاني مــن هــذه الدراســةاً لاحقــســيتم بيانــهوهــذا مــا  .)1(ًالمطالبــة بــالتعويض أيــضا

ر العلاقة العقدية في مجال ، وأثر علاقة الموظف العام على الحقوق المكتسبةثحيث سيتناول أ

  .حقوق الموظف والتزاماته

، وبـذلك تكـون ً ولـيس إداريـاً مـدنياً النزاع القائم بين الموظف والإدارة في هذه الحالـة نزاعـاّعدُ ي-4

  .)2(المحاكم النظامية هي الجهة المختصة بالفصل والبت في هذه النزاعات

 هذا العقد من عقود القانون المـدني ّعدُ في،نجازهإ ويختلف العقد باختلاف نوع العمل المطلوب -5

عمال مادية، وعقـد وكالـة إذا عهـد للموظـف العـام أيجارة خدمات إذا عهد للموظف القيام بإعقد 

  .بمهمة إجراء تصرفات قانونية

  : وفق النظرية العقدية الإدارية النتائج المترتبة على تكييف علاقة الموظف بالإدارة-ب

 أي تـسري عليـه مـا يـسري ؛ العقد القائم هنا عقد من عقود القانون العام وليس عقـد مـدنيّعدُ ي-1

 .)3(على العقد الإداري من أحكام

 تقــوم الإدارة بوضــع بعــض الــشروط مــن جانبــه لوحــدها فيمــا تــراه يخــدم اســتمرارية ســير الأفــراد -2

  .)4(مع الإدارة
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ــاً النــزاع القــائم بــين الموظــف والإدارة فــي هــذه الحالــة نزاعــادّعــُ ي-3 ، وبــذلك تكــون المحــاكم ً إداري

  .الإدارية هي الجهة المختصة بالفصل فيها

 الاتفــاق بــين ً يجــوز تعــديل بنــود العقــد التــي تنفــرد الإدارة بوضــعها لوحــدها، كــذلك يمكــن أيــضا-4

  .)1(ًترك الطرفين بوضعها معاالإدارة الطرف الأخر على تعديل البنود التي يش

  :أهداف النظرية العقدية: ًثانيا

 إلـى جملـة مـن الأهـداف التـي تـسعى هـذه  الباحـث توصـل،من خلال دراسة النظرية العقديـة

  :  على النحو الآتي وهي،النظرية إلى تحقيقها

ساسـية جـل الاشـتراك مـع الإدارة بوضـع الـشروط والبنـود الأأ إتاحة الفرصة لدى الموظـف مـن -1

أي أن ؛ وبالتالي يـؤدي عملـه علـى أكمـل وجـه ،في عقد العمل، مما يجعل الموظف في راحة

يـسعى مـن وراء نـه سإالموظف عندما تشركه الإدارة في وضع شروط وبنـود عقـده الـوظيفي، ف

ذلك الحصول على أفضل الحقوق التي تكون في صـالحة، وبالتـالي تـسد الإدارة فـي وجـه أي 

  .لقيام بالتزاماته الملقاة عليهفرصة للتملص من ا

خــلال انــصهار معــا فــي  خلــق نــوع مــن التفــاهم والتجــانس بــين الإدارة والمــوظفين، وذلــك مــن -2

  إلـــىطـــراد ممـــا يـــؤدي إ وبالتـــالي ســـير المرافـــق العامـــة بانتظـــام و،طـــرق العمـــلتحديـــد شـــروط و

  .الخدمات للناستقديم أفضل 

وضــع بنــود وشــروط عقــد العمــل إلــى خلــق نــوع مــن  يــؤدي اشــتراك الإدارة مــع المــوظفين فــي -3

ن الموظـف يرتكـز إلـى بنـود إالحماية للموظفين مـن طغيـان اسـتغلال الإدارة لـسلطاتها، حيـث 

  .لإدارة والموظف في موجهة الإدارةعد المركز القانوني للعلاقة بين اُالعقد والتي ت

                                                 
 .41ص ،1998 مرجع سابق، علي خطار شطناوي، دراسات في الوظيفة العامة، . د)(1
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 بـين الإدارة والموظـف  الاتفـاق التي يـتم وضـعها مـن خـلال إمكانية تعديل النصوص القانونية-4

 وفي أي وقت ، أو النقصان منها، بالزيادة عليهًالموقع على العقد على ذلك بكل سهولة سواء

  نفـسهاالامتيـازاتب ، إذ يتمتـع هـذا النـوع مـن العقـود  المـشتركحسب ما تراه  يحقـق المـصلحة

  .ق على ذلك بين طرفي العقد والتي منها تعديله بمجرد الاتفا،التي يتمتع فيها العقد المدني

 والمـوظفين وهـي المحـاكم  تحديد الجهة المختص في الفصل في النزاعـات القائمـة بـين الإدارة-5

وبالتــالي النــزاع  ،لإدارة العامــة وبــين الموظــف العــام، وذلــك فــي حــال قيــام نــزاع بــين االنظاميــة

كم النظاميـة علـى مختلـف القائم بين الإدارة والموظف هو نزاع مدني بحيث تختص فيه المحا

  .أنواعها ودرجاتها

 وبالتالي إصدار خدمات للناس علـى ،تحسين ظروف العمل و،الكفاءات في التوظيفب الأخذ -6

  . مستو عالي من التمييز

 إتاحــــة الفرصــــة أمــــام الجميــــع بغــــض النظــــر عــــن انتمــــائتهم الدينيــــة أو العرقيــــة أو الــــسياسية -7

ن هـذه النظريـة تفـتح بـاب التوظيـف أمـام الكفـاءات إيـث للخوض في نطاق العمل الإداري، ح

، طالمــا تتــوفر فيهــا الــشروط ينيــة أو العرقيــة أو الــسياسية حتــىبغــض النظــر عــن خلفيتهــا الد

 .  اللازمة لممارسة العمل الوظيفي بتمييز

  تقيم علاقة الموظف العام وفق النظرية العقدية: المطلب الثاني

عقدية بالإدارة العامة عن طريق عقد خاص يبرمه معها، مـن يرتبط الموظف وفق النظرية ال

 التزامــات، حيـث أن هـذه النظريــة فـي التوظيــف ًخلالـه يكتـسب عــدد مـن الحقـوق ويترتــب عليـه أيـضا

  .تكون لها عدد من المزايا وغيره من العيوب
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  : وذلك من خلال فرعين،عيوب هذه النظرية في مزايا ولذا سيتم الخوض

  .زايا النظرية العقديةم: الفرع الأول

  .عيوب النظرية العقدية: الفرع الثاني

  مزايا النظرية العقدية: الفرع الأول

  :من أهم المزايا التي تتمتع بها النظرية العقدية

 يـــتم الاعتمـــاد علـــى ،وفـــق النظريـــة التعاقديـــة :)1(اختيـــار الموظـــف العـــام لـــشغل وظيفـــة محـــددة -1

ال إعمــال وظيفــة معينــة بالــذات، وبغــض النظــر عــن التخــصص الــدقيق للموظــف العــام فــي مجــ

الموظــف المعــين لــشغل الوظيفــة العامــة وفــق النظريــة العقديــة فــإن بالتــالي وظروفــه الشخــصية، 

 أو مـن ضـمن خبراتـه ، والتـي تكـون مـن ضـمن اختـصاصه العلمـية، محـددةيشغل وظيفـة واحـد

 شغل الموقع الـوظيفي بالـشخص  إلىوءوعليه يتم اللج .هنية من شغل هذا العمل في السابقالم

  .   الشخص المناسب في المكان المناسبيتم ذلك على أساس اختيار  و،الجيد فحسب

 ولا نظـام ،حتاج إلى نظـام قـانوني معقـد خـاص بالترقيـةت حيث لا :تمتاز هذه النظرية بالبساطة -2

تلف عـن  فالأنظمة المتبعة بخصوص هذه الموضوعات لا تخ،مفصل خاص بتأديب الموظفين

  .)2(تلك المستخدمة في المؤسسات الخاصة مع بعض التكييف لها لتلاءم طبيعة عمل الدائرة

 خـدمات والعمـل بقـصد تقـديم) الموظف( خرن العقد الإداري الذي تبرمه الإدارة مع الطرف الآإ -3

  .)3( يتفق مع مثيله في ظل القانون المدني، من حيث أركانه وشروط صحتهمع الإدارة العامة

                                                 
 .298 ص ،1979،  مصر، الزقازيق،دار الفكر العربي، مبادئ علم الإدارة العامة، حمد حافظ نجمأ.  د)(1
الأردن،  ،1997  الدكتور سليمان بطارسة، نظـام الوظيفـة العامـة فـي المملكـة الأردنيـة الهاشـمية، الطبعـة الأولـى،)(2

 .29ص
 .59، ص2006، ، معهد الإدارة العامة، السعوديةنذير بن محمد الطيب أوهاب، نظرية العقود الإدارية.  د)(3
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ثـر قـانوني، أفالعقد سـواء المـدني أم الإداري لا يخـرج عـن كونـه توافـق إرادتـين علـى إحـداث 

 والتي منها التراضي بـين الطـرفين والـسبب للتعاقـد ، من توفر الشروط الخاصة بالعقودّبد وبالتالي لا

ي لا يوجــد جــد الاخــتلاف بــين النظريــة العقديــة والتنظيميــة التــاوتومحــل العقــد وهــي الوظيفــة، وهنــا ي

 ويجــب علــى الــشخص الــذي يرغــب فــي ،ً إنمــا شــروط موضــوعة ســابقا،والإدارةاتفــاق بــين الموظــف 

 حيث أن الراغب في التقاعـد ، لها دون فرض رأيه، بعكس النظرية العقديةالعمل مع الإدارة الإذعان

 ،ي الأصــلهــذا فــ ي أمــور عملــه أو عقــده مــع الإدارة،رغبتــه فــيفــرض رأيــه ومــع الإدارة يــستطيع أن 

ن الراغب في التعاقد مع الإدارة عليـه إ بالتالي ف،ةولكن كون العقود الوظيفية أصبحت عقود نموذجي

طـراف فـي وضـع الإذعان لبنود هذه العقود، حيث تغيرت عقود الوظيفة العامـة مـن عقـود يـشترك الأ

  .بنودها إلى عقود إذعان تنفرد الإدارة في وضع أغلبية بنودها

ي ينظــر إلــى الوظيفــة العامــة فــي النظريــة العقديــة أ ؛ة العامــة بــشكل موضــوعي شــغل الوظيفــ-4

نظـــرة موضـــوعية بمـــا يجعـــل لإعمـــال الوظيفـــة ومتطلباتهـــا الاعتبـــار الأول فـــي كـــل مـــا يحكـــم 

 التـي شؤون الخدمة المدنية من قواعـد ومبـادئ، وذلـك بوصـف الوظيفـة هـي الوحـدة الأساسـية

تي فـي الاعتبـار التـالي ألظروف الشخصية للموظف العـام فتـ، أما اتقوم عليها الخدمة المدنية

  .)1(في الأهمية

حيــث يــتم تحديــد الــشروط الموضــوعية اللازمــة توافرهــا فــيمن يقــوم بــشغلها، ثــم بعــد ذلــك يــتم 

  .شغلها بالشخص المناسب الذي تتوفر فيه تلك الشروط

                                                 
 .301 ص ،مرجع سابق، علم الإدارة العامةمبادئ ، حمد حافظ نجمأ.  د)(1
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لحـصول علـى الكفـاءات التـي  تسمح هذه النظرية للإدارة العامة بدرجة عالية مـن الحريـة فـي ا-5

 أو إنتاجهــا المقــدم ،كبــر لتحــسين خــدماتهاأتلزمهــا، وبالتــالي تمــنح المؤســسات الإداريــة فرصــة 

  .)1(للجمهور أو المجتمع

 مهنـة دائمـة، كمـا ّعـدُ تأقيت شغل الوظيفـة العامـة، فالوظيفـة العامـة فـي ظـل هـذه النظريـة لا ت-6

، بـل حتـى لا تختلـف فـي هـذا الـشأن عـن ً مؤقتـاّعدتُفي ظل النظرية التنظيمية، بل هو الحال 

  .)2(العمل لدى المشروعات الخاصة

ن هــذه الوظيفــة تقــوم علــى أســاس العلاقــة التعاقديــة ولــيس التنظيميــة، ولــذلك يعمــل إحيــث 

لا إ، ولا يـستطيع تـرك العمـل وهـي مـدة عقـد الوظيفـة العامـة ،ظف العام لدى الإدارة لمـدة محـددةالمو

حيـــث يـــرى أن مبـــدأ تأقيـــت شـــغل الوظيفـــة العامـــة يـــضمن تحقيـــق  .العقـــد المبـــرم بينهمـــاعنـــد انتهـــاء 

ً واتاحة الفرصة لهم جميعا،المساواة بين المواطنين أمام الوظائف العامة   .  للالتحاق بهإ

نظر إلى الإدارة العامة وفق هذه النظرية على أنهـا مجـرد مـشروع لا يتميـز عـن ُأيضا كان ي

 والأوضاع التي يخضع ية ناحية، لذ فإنها ترى إخضاع الإدارة العامة لذات النظامأبالإدارة الخاصة 

  . إخضاع موظفيها لنظام قانوني خاص، وعدملها الإفراد

مـن الولايـات ومن التطبيقات على مبدأ تأقيت شغل الوظيفة العامة تلك التي أخذت بها كـل 

نظـر ُ، حيـث يبنمـا وكولومبيـامثـل كوسـتاريكا وكنـدا وبعـض دول أمريكـا اللاتينيـة المتحدة الأمريكيـة و

ن العلاقــة بــين أ و،ه مجــرد مــشروعأمــ فــي أمريكــا علــى "توقيــت شــغل الوظيفــة العامــة"إلــى هــذا المبــدأ 

  .)3(الموظف والإدارة علاقة يحكمها مبدأ الخضوع لسيادة القانون ولسلطة الشعب

  

                                                 
 .30 مرجع سابق، ص ة في المملكة الأردنية الهاشمية، الدكتور سليمان بطارسة، نظام الوظيفة العام)(1
.                                                           298 ص ،مرجع سابق، مبادئ علم الإدارة العامة، حمد حافظ نجمأ.  د)(2
 .300 ص،مرجع سابق، مبادئ علم الإدارة العامة، احمد حافظ نجم.  د)(3
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  عيوب النظرية العقدية: الفرع الثاني

  :وب عدة، من أهمهاللنظرية العقدية عي

إذا كـان تأقيـت شـغل الوظيفـة العامـة ميـزة، فإنهـا فـي ذات فـ ليست مهنة دائمة بالنسبة لشاغلها، -1

ت إلى عـدم الأخـذ بهـا فـي كثيـر مـن الأنظمـة الوظيفيـة ّ ومن العيوب التي أد،ّعد عيباُالوقت ت

  : وذلك يعود إلى عدة أسباب خاصة في التأقيت منها،في العالم

نــه لا يتمتــع خلالهــا بأيــة امتيــازات إا يعمــل الموظــف العــام لــدى الإدارة لمــدة محــددة ف عنــدم-أ

 كالترقية أو العلاوة الدورية أو حتى البقاء في الوظيفة مـدى حياتـه الوظيفيـة، كمـا هـو ؛مؤكدة

  .)1(الحال في النظرية التنظيمية

ء الوظيفـة أو الرغبـة فـي  كإلغـا؛لأي سـبب العامة إنهاء خدمتـه فـي أي وقـت و يجوز للإدارة-ب

  .عدم حاجة العمل لمثل تلك الوظيفةضغط النفقات العامة أو ل

بـــرز أعـــد مـــن ُنـــه يجـــوز لــلإدارة تعـــديل بنـــود العقـــد كلمــا دعـــت الحاجـــة إليهـــا، وهــي تأحيــث 

حيـث  .)2(الشروط الاستثنائية غير في المألوفـة فـي عقـود القـانون الخـاص والتـي تميـز العقـد الإداري

 وبالتــــالي إبقــــاء ، الإدارة فــــي نطــــاق النظريــــة العقديــــة إنهــــاء عقــــد الموظــــف متــــى تــــشاءّن مـــن حــــقإ

  .لحظة بدون سبب وجيه من وجهة نظرهالموظف في قلق من خسارة مصدر رزقه في أية 

خـر آالحصول على عمـل ك ه؛ في صالحاه أنه يجوز للموظف ذاته ترك الخدمة لأي سبب ير-ج

  .و غيرها من الأموركبر أأ أو راتب ى،بامتيازات أعل

 مـن تعطيـل سـير المرفـق أو تـأخير ًبغض النظر عن العواقب الناتجة عن هذا التـرك سـواءو

  .الخدمات المقدمة للناس أو غيرها من الأمور

                                                 
 .299 ص ،مرجع سابق، مبادئ علم الإدارة العامة، حمد حافظ نجمأ.  د)(1
 .140، ص1981 عزيزة الشريف، دراسات في نظرية العقد الإداري، دار النهضة العربية،.  د)(2



 42

نـشىء حالـة مـن عـدم الاسـتقرار ُحيث أن العقد ي: الأمان والثقة لدى الموظف عدم الاستقرار و-2

 وبالتـالي انقطـاع مـصدر ،من عدم الاستمرار فـي العمـل وذلك بسبب خوفه ،بالنسبة للموظف

 عـدم الأمـان بــسبب ًأيــضاودخلـه الـذي يكــون فـي كثيـر مــن الحـالات هـو المــصدر الوحيـد لـه، 

 وبالتــالي ،)مين صــحي أو اجتمــاعيأتــ(مين أ لــه تقاعــد أو أي تــكــون ؛فــي حــال انتهــاء العقــد

ن العقــد الــذي ينــشىء قــد إحيــث  ،، كــذلك عــدم وجــود الثقــة فــي الإدارةالخــوف مــن المــستقبل

 لأنهــا تــرى الإدارة هنــا فــي ذلــك مخالفــة ؛يــرفض إعطــاء الموظــف أي ضــمانات أو امتيــازات

هــذا الأمــر  وبالتــالي يخلــق ،شــديدة لمبــدأ ســيادة الــشعب الــذي تقــوم عليــه هــذه النظريــة العقديــة

ناسـب لــه م) الإدارة(مـن فـصله مــن العمـل فـي أي وقـت تـراه هـي  الخـوف لـدى الموظـف بعقـد

، وعليـه يفقـد الثقـة فـي الإدارة التعسف في استعمال السلطةك ؛ أو لاًسواء كانت فيه على حق

نـه لا يقتنـع بمـا يبـرر بقـاه فـي أ ّ إلى افتقاد الثقة في الموظف العام إلـى حـدًوالذي يؤدي أيضا

  .)1(منصبه طوال حياته العملية

ة الإداريـة ذات الحجـم المتواضـع، ذلـك أن  كما يؤخذ على هذه النظرية أنهـا لا تـصلح للأنظمـ-3

ـــا اختـــصاصية ـــمؤســـسات والن لأ ،الوظـــائف هن ـــى مـــستوياتال  ،دوائر تقـــسم فيهـــا الوظـــائف إل

  .)2(وتقسم الوظائف داخل كل مستوى حسب التخصص

ل ذلـك ّ النظرية العقدية على جانب تنظيمي يفقدها جزء من خصائصها العقدية، ويتمثتنطوي -4

) العقـد الإداري أو عقـد التوظيـف( ي يلتحق بالوظيفة العامة بهذه الطريقـةمن أن الموظف الذ

 فــي كــون ًذكــر ســابقايتمثــل كمــا  ويخــضع إلــى التــشريعات الوظيفيــة المعمــول بهــا فــي الدولــة،

تنفـــرد الإدارة وحـــدها فـــي وضـــع أغلبيـــة ) عقـــود إذعـــان(العقـــود الوظيفيـــة أصـــبحت نموذجيـــة 

                                                 
 .301 ص ،مرجع سابق، دارة العامةمبادئ علم الإ، حمد حافظ نجمأ.  د)(1
الأردن،  ،1997  الدكتور سليمان بطارسة، نظـام الوظيفـة العامـة فـي المملكـة الأردنيـة الهاشـمية، الطبعـة الأولـى،)(2

 .30ص 
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ل فــي إمكانيــة التفــاوض بــين الموظــف والإدارة حــول ّتمثــبنودهــا مــن طرفهــا، وجانــب تعاقــدي ي

  .)1( كالقبول أو عدم القبول بالتعاقد أو مدة العقد أو مقدار الراتب؛بعض الأمور محل التعاقد

جــد مــن ُأن الموظــف و:  النظريــة التعاقديــة قاعــدة أساســية فــي القــانون الإداري مؤداهــاتتجاهــل -5

سـبق فـي وجودهـا مـن أ، فالوظيفـة )فة وجدت للموظـفأن الوظي( وليس العكس ،جل الوظيفةأ

  .)2(، ولولاها لما كانت الدولة في حاجة إليهالموظف

 وهو أن ،خر رضاء الطرف الآحقهذا الأمر أن يكون للدولة وحدها ودون توقف ويقتضي 

حيث  . تعديل الأحكام في كل وقتّحقن يكون لها كذلك أتضع الأحكام المنظمة للوظيفة العامة، و

الرضــاء مــن قبــل طرفــي العقــد علــى كــل أمــور اقض مــع فكــرة العقــد وهــو الاتفــاق وأن هــذا الأمــر يتنــ

  .، وليس الانفراد من قبل طرف واحدالعقد وتعديلاته اللاحقة

 منطــق النظريــة التعاقديــة إلــى احتمــال اخــتلاف مراكــز المــوظفين العمــوميين بــاختلاف يــؤدي -6

، الأمـر الـذي يـؤدي إلـى عـدم المـساواة ً واحـداًنصوص عقودهم حتـى لـو كـانوا يـؤدون عمـلا

ــــة  ،بــــين المــــوظفين العمــــوميين، وهــــذا مــــا يــــضر بالمــــصالح الخاصــــة للمــــوظفين مــــن ناحي

  .)3(وبالصالح العام من ناحية أخرى

العلاقـات الشخـصية، ممـا يفــتح تـأثر هنـا بالاعتبـارات الـسياسية ون عمليـة التوظيـف تإحيـث 

 ،اة والمحسوبية والواسطة، الأمر الذي يؤدي إلى فساد العملية الوظيفية للتحيز والمحابًالمجال واسعا

  . لتالي سوء الخدمات المقدمة للناسوبا

                                                 
 .284ص  ،2015 عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ،)2( محمد علي خلايلة، القانون الإداري.  د)(1
الأردن،  ،1997 ارسة، نظـام الوظيفـة العامـة فـي المملكـة الأردنيـة الهاشـمية، الطبعـة الأولـى، الدكتور سليمان بط)(2

 .30ص 
 .39 ص ،مرجع سابق، القانون الإداري، نواف كنعان . د)(3
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 مما سبق أن التعاقد بين الموظف العام والإدارة أصبح بمثابـة توظيـف أو يستخلص الباحث

ة تحــدد بــالأحرى عمــل نظــامي ولــيس عقــدي، كــون الموظــف بعقــد يعمــل وفــق قــوانين وأنظمــة محــدد

مــن طــرف الإدارة وحــدها دون أن يكــون للموظــف أي ) عقــد الوظيفــة العامــة( وتبــين كافــة بنــود العقــد

  . أي الإذعان للإدارة العامة؛دور في وضع شروط وبنود العقد الذي يوقع عليه
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        المبحث الثالثالمبحث الثالثالمبحث الثالثالمبحث الثالث

        علاقة الموظف العام بالإدارة وفق النظرية التنظيميةعلاقة الموظف العام بالإدارة وفق النظرية التنظيميةعلاقة الموظف العام بالإدارة وفق النظرية التنظيميةعلاقة الموظف العام بالإدارة وفق النظرية التنظيمية

 أن تكـون هنـاك علاقـة قانونيـة ّبـد  لا،ًبـات المنوطـة بـه قانونـالكي يقوم الموظف العام بالوج

حيــث إن علاقــة الموظــف العــام بالدولــة  .تربطــه بــالإدارة تحــدد حقــوق وواجبــات طرفــي هــذه العلاقــة

ٕ والا اســـتوجب مخالفتهـــا ، مـــن احترامهـــا وتطبيقهـــاّ وبالتـــالي لابـــد،علاقـــة تحكمهـــا القـــوانين والأنظمـــة

  .العقاب

ن علاقـة العام هو تابع للإدارة في جميع مراحل حياته المهنية، وذلك ضمالموظف ، فوعليه

 مــن توضــيح هــذه ّبــد وبالتــالي لا .تحكــم هــذه العلاقــة داخــل الوظيفــة العامــةقانونيــة تنظيميــة، تــنظم و

  .العلاقة التنظيمية التي تنظم علاقة الموظف العام بالإدارة العامة

لعـام بـالإدارة وفـق النظريـة التنظيميـة مـن خـلال  علاقة الموظـف اسيتم بيانومن هنا سوف 

  : مطلبين، وهما على النحو الآتي

  .ماهية النظرية التنظيمية وأهدافها: المطلب الأول

  .م علاقة الموظف العام وفق النظرية التنظيميةيتقي: المطلب الثاني
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  ماهية النظرية التنظيمية وأهدافها: المطلب الأول

 علاقة عقدية إدارية فـي م أكانت علاقة عقدية مدنية أًلفكرة التعاقدية سواء لعدم نجاح اًنظرا

ن العلاقة التعاقدية لم تكن كافية، إحيث . الإدارةقة القانونية بين الموظف العام وتبرير وتكييف العلا

جـل أ وذلـك مـن ،بسبب أن الإدارة العامة كانت تفرض من جانبها شروطها المتعلقة بالوظيفـة العامـة

هــم المحافظــة علــى المــصلحة العامــة، وبــسبب رســو مبــادئ  والأ،ر المرافــق العامــة بانتظــاميأن تــسي

طـــراد وبـــسبب العدالـــة والمـــساواة وغيرهـــا مـــن إ مثـــل ســـير المرافـــق العامـــة بانتظـــام و؛المرافـــق العامـــة

التنظيمية،  من نظرية جديدة تحدد هذه العلاقة القانونية، من هنا جاءت النظرية ّبد المبادئ، كان لا

  .جل أن توضح هذه العلاقة بين الموظف والإدارةأمن 

 أهــم الأهــداف التــي تــسعى وبيــان ، ماهيــة النظريــة التنظيميــةســيتم خــوض ، علــى ذلــكًوبنــاء

  :سيتم بيان ذلك من خلال فرعين، وهما على النحو الآتيهذه النظرية إلى وجودها، وعليه 

  .ماهية النظرية التنظيمية: الفرع الأول

  . وأهدافها النظرية التنظيمية نتائج:الفرع الثاني

  ماهية النظرية التنظيمية: الفرع الأول

  تعريف النظرية التنظيمية: ًأولا

لقــد عــدل الفقــه والقــضاء الإداريــين عــن تكييــف العلاقــة بــين الموظــف والدولــة علــى أســاس 

 النظريـة التنظيميــة التـي تــرى تكييــف هــاّ محلّحـلأه إليهــا، وّ للانتقــادات الموجـًالنظريـة التعاقديــة نتيجـة

العلاقة بين الموظف والدولة على أساس أنها علاقة تنظيمية تحكمها القوانين والأنظمة، حيث تحدد 
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المركز القانوني للموظف العام بما يتـضمن مـن حقـوق وواجبـات، بـصرف النظـر عـن صـفة شـاغلي 

  .)1(حكام الوظيفة العامة خضوعه لأن قبول الموظف للوظيفة ليس سوى مجردأالوظيفة العامة، و

، النظريـة التنظيميـةبالمقـصود  فـي هـذا الفـرع، ف مفهوم النظريـة التنظيميـةسيتم بيانوبالتالي 

حكـــام تـــشريعات الوظيفـــة تخـــضع لأوعلاقـــة قانونيـــة عامـــة تـــربط الموظـــف مـــع الإدارة العامـــة، بأنهــا 

  .)2(العامة بما تفرضه من حقوق والتزامات

ة عـن مجموعـة مـن القواعـد القانونيـة التـي تحكـم الحقـوق والالتزامـات القائمـة حيث أنها عبـار

بــين الموظــف العــام والإدارة العامــة، وأن هــذه الحقــوق والالتزامــات المتبادلــة لطرفــي العلاقــة القانونيــة 

  . يذية عن السلطة التنفً صادراً أو نظاماً برلمانياً أكان قانوناًمحددة بتشريعات الوظيفة العامة سواء

 شــــرط التعيــــين والترفيــــع وانتهــــاء الخدمــــة وكافــــة ًوضــــمن هــــذه النظريــــة تــــضع الإدارة مــــسبقا

 .)3( وينــضوي الموظفــون ضــمن هــذه النظريــة،العمليــات المرتبطــة بالمــسار الــوظيفي للموظــف العــام

  والموظـف عليـه الإذعـان لهـذه،أن تفـرض كافـة الـشروط مـن جانـب واحـدّ الحق للإدارة، ف عليهًبناءو

  .إيقاع عقوبة عليهستوجب إٔ والا ،الشروط

 وهــي أن الإدارة العامــة هــي التــي ، النظريــة التنظيميــة تقــوم علــى فكــرة واحــدة، فــإنبالتــاليو

 شـروط العمـل، ويجـب علـىوظـف الوظيفيـة مـن خـلال فـرض بنـود وتحدد المسار الوظيفي لحيـاة الم

حه أم لا مـــادام أنهـــا فـــي نطـــاق  كانـــت لـــصالً، ســـواءالموظـــف الخـــضوع إلـــى هـــذه البنـــود والـــشروط

  .المصلحة العامة

                                                 
الطبعــة ، الــشارقة، فــاق المــشرقة للنــشرالآ،  الــوجيز فــي القــانون الإداري الأردنــي الكتــاب الثــاني،نــواف كنعــان.  د)(1

 .43ص ، 2012، ةالرابع
 .38ص  ،1998 الجامعة الأردنية، علي خطار شطناوي، دراسات في الوظيفة العامة، . د)(2
 .49ص ، مرجع سابق،  نظام الوظيفة العامة في المملكة الأردنية الهاشمية، الدكتور سليمان بطارسة)(3
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  :موفق القضاء والتشريع من هذه النظرية التنظيمية: ًثانيا

  :القضاء: ًأولا

عدل مجلس الدولـة الفرنـسي عـن اجتهـاده الـسابق باعتبـار العلاقـة بـين الموظـف : في فرنسا

كـــــم مجلـــــس الدولـــــة وظهـــــر هـــــذا العـــــدول القـــــضائي فـــــي ح .)1(1937 علاقـــــة عقديـــــة عـــــام والإدارة

ن قبــول الموظــف لتقليــد الوظيفــة المعــين فيهــا يتــضمن أ: "الــذي جــاء فيــه، و22/10/1937الــصادر

نه أخــضوعه لكــل الالتزامــات المــستمدة مــن ضــرورة ســير المرفــق العــام، وتنــازل عــن كــل مــا مــن شــ

 فــــي  العــــاملون وبالإضــــراب لا يرتكـــب–التعـــارض مــــع الاســـتمرار الأساســــي لــــسير الحيـــاة الوطنيــــة 

ٕ وانمــــا يــــضعون أنفــــسهم بهــــذا العمــــل الجمــــاعي خــــارج نطــــاق ، فحــــسبً فرديــــاأًالمرافــــق العامــــة خطــــ

  .)2("التشريعات والأنظمة الصادرة لضمان ممارسة حقوقهم بمواجهة السلطات العامة

 فــي هــذا الموضــوع، حيــث اســـتقر ً القــضاء الأردنــي رأيـــه صــراحةأبــدالقــد  ف:فــي الأردنأمــا 

ن أ و،لعليـــا الأردنيــة علـــى تكييــف مركـــز الموظــف العـــام بأنــه مركـــز تنظيمـــيقــضاء محكمـــة العــدل ا

علاقتــه بالدولــة أو الإدارة علاقــة تنظيميــة، حيــث قــضت محكمــة العــدل العليــا فــي حكــم لهــا فــي هــذا 

علاقــة تنظيميــة تحكمهــا مــن المبــادئ المــستقرة أن علاقــة الموظــف بالحكومــة هــي : "المجــال بقولهــا

لقــرارات الــصادرة بهــذا الــشأن، وتعــديل أحكــام هــذه العلاقــة والتغييــر فيهــا بحــسب اللــوائح واالقــوانين و

 ومركز الموظف من هذه الناحية ،الظروف هو إجراء عام متى كانت المصلحة العامة مقتضية ذلك

هــو مركــز قــانوني عــام يجــوز تغييــره فيهــا أي وقــت بتنظــيم جديــد يــسري عليــه دون أن يكــون لــه حــق 

ي بـــالتنظيم القـــديم مـــا دام لـــم ّ أو التحـــد،لمتعلقـــة بتنظـــيم المرفـــق الـــذي ينتمـــي إليـــهالطعـــن بـــالقرارات ا

ن هذا التنظيم مقـصود بـه الـصالح العـام  لأ؛ً ذاتياً قانونياًمركزا يكتسب في تطبيق النظام القديم بحقه

                                                 
 .218ص ،  مرجع سابق، القانون الإداري الجزء الثاني،حمدي القبيلات . د)(1
 .37ص  ،1998 الجامعة الأردنية، علي خطار شطناوي، دراسات في الوظيفة العامة،. د)(2
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علـــى النحـــو الـــذي  والقاعـــدة أن الموظـــف يجـــب أن يـــؤدي واجبـــات وظيفتـــه ،ولـــيس صـــالح الموظـــف

القــرارات وكــل مــا للموظــف هــو أن يحــتفظ لــه بــالمركز القــانوني مــن حيــث الدرجــة القــوانين وتحــدده 

  .)1 ()والراتب

  :التشريع: ثانيا

أما بالنسبة للتشريع، فقد اتخذ الموقف نفسه الـذي اتخـذه القـضاء الإداري مـن إتبـاع النظريـة 

ا الـذي قـام بتقنـين مـا اسـتقر عليـه ع القـانوني فـي فرنـسّالتنظيمية، ومن الأمثلة عليه ما قـام بـه المـشر

ت المـادة الخامـسة مــن نظـام الخدمـة المدنيـة الفرنـسي الأول الـصادر عــام ّالفقـه والقـضاء، حيـث نـص

 علـى ذلـك ّع الفرنسي النصّ، وأعاد المشر"يشغل الموظف مركزا نظاميا ولائحيا إزاء الإدارة: "1946

 الذي 1983/1984نظام الحالي الصادر عام وال، 1959في جميع الأنظمة الوظيفية الصادرة عام 

 إزاء ً ولائحيـــاً نظاميـــاًيـــشغل الموظـــف مركـــزا: "تـــضمنت المـــادة الرابعـــة منـــه ذات التعبيـــرات الـــسابقة

  .)2("الإدارة

ى هـــذه النظريـــة مثلـــه مثـــل بـــاقي التـــشريعات الأخـــرى مثـــل ّع الأردنـــي الـــذي تبنـــّكـــذلك المـــشر

 اتجـه الفقـه والقـضاء والتـشريع نحـو النظريـة التنظيميـة، مـن  عليـهًوبنـاء .التـشريع الفرنـسي والمـصري

نجح النظريات التي تتعلق في العلاقـة أجل المحافظة على استمرار سير المرافق العامة، حيث أنها أ

  .القانونية بين الموظف العام والإدارة العامة

                                                 
 ،)1(العــدد ، 770منــشور علــى ص ، )17/1/200(بتــاريخ ، )1999/366(  قرارهــا رقــم،  محكمــة العــدل العليــا)(1

 .2000لسنة ، مجلة نقابة المحامين
 .38ص  ،1998 لجامعة الأردنية، ا،علي خطار شطناوي، دراسات في الوظيفة العامة. د)(2
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   وأهدافها النظرية التنظيمية نتائج:لفرع الثانيا

  :رتبة على تكييف علاقة الموظف بالإدارة وفق النظرية التنظيميةالنتائج المت: ًأولا

 للنظريـــة التنظيميـــة النتـــائج ًويترتـــب علـــى تكييـــف مركـــز الموظـــف بأنـــه مركـــز تنظيمـــي وفقـــا

  :التالية

 قـرار التعيـين مـن الأعمـال الـشرطية ّعـدُ المركز القانوني للموظف العام بمجرد تعيينه، ويينشأ -1

 ولا يقــصد بــذلك تعيــين الموظــف بالوظيفــة والتزامــه بواجباتهــا ،لوظيفــةالتــي تلحــق الموظــف با

ثــار، لا آ فيهــا، ولكــن المقـصود أن التعيــين ومـا يترتــب عليـه مــن ّرغـم إرادتــه إن لـم يكــن راغبـا

أي بمجـرد التحـق ؛ )1(ٕيتوقف على رضا الموظف، وانما بعمل إرادي من قبل الـسلطة الإداريـة

  .ء المركز القانوني لهالموظف بالإدارة العامة ينشى

ّتعــــد -2 ــــي تــــصدرها الإدارة والمتعلقــــة بــــالموظفين ُ قــــرارات التعيــــين والترقيــــة والنقــــل ( القــــرارات الت

ــــردة..) والتأديــــب ــــصدر عــــن الإدارة بإرادتهــــا المنف ــــة ت ــــرارات إداري ــــول ،ق ــــى قب  ودون حاجــــة إل

القـضاء الإداري خر قرارات خاضعة للطعـن بالإلغـاء أمـام آالموظف المعني، وهي من جانب 

  .)2(ولا يمكن اعتبارها جزاء من عملية تعاقدية

، م جـواز تعــديل أحكــام القــوانين والأنظمــة الوظيفيــة فـي أي وقــت دون رضــا مــن الموظــف العــا-3

 أو حفظــه أو ،ســواء ترتــب علــى هــذا التعــديل إلغــاء الوظيفــة أو رفــع درجتهــا أو زيــادة المرتــب

 فــي أن ً مكتــسباًقــرارات، ودون أن يكــون للموظــف حقــاتقــصير إجازتــه الــسنوية أو غيــر مــن ال

يعامل بمقتضى النظام القـديم الـذي عـين فـي ظلـه، ذلـك أن نظـام الخدمـة المدنيـة الـذي يحكـم 

                                                 
 .219ص ،  مرجع سابق،القانون الإداري الجزء الثاني، حمدي القبيلات. د)(1
 .46ص ، مرجع سابق، )2(القانون الإداري، محمد علي خلايلة.  د)(2
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وهــي نتيجــة منطقيــة  ، لمقتــضيات المــصلحة العامــةًالمــوظفين يخــضع للتعــديل والتبــديل وفقــا

  .)1(نظيميةلكون العلاقة الوظيفية بين الموظف والإدارة علاقة ت

 وجــود نــصوص قانونيــة عامــة تطبــق علــى كافــة المــوظفين وحــسب فئــاتهم، وذلــك مــن خــلال -4

 وفئــــاتهم دون تمييــــز ،قواعــــد قانونيــــة عامــــة تطبــــق علــــى المــــوظفين المتــــساوين فــــي دراجــــتهم

  .)2(بينهم

 فـــذلك يعنـــي أن مـــضمون هـــذا المركـــز ،ً عامـــاً تنظيميـــاً إذا كـــان الموظـــف العـــام يـــشغل مركـــزا-5

لنظـــامي واحـــد وموحـــد لجميـــع المـــوظفين مـــن ذات الفئـــة الوظيفيـــة فـــلا تملـــك الإدارة أن تعقـــد ا

الوظيفيـة أو تزيـد  خاصـة تـنقص مـن حقـوق الموظـف العامـة ً أو تبـرم عقـودا،اتفاقيات خاصـة

من التزاماتهم الوظيفية، فلا يجـوز الاتفـاق علـى عكـس مـا تقـرره القـوانين والأنظمـة إلـى تحـدد 

ً القانوني للموظف العام واذا حدث مثل هذا الاتفاق فيكون باطلامضمون المركز  من ً ومجردإ

  .)3(كل قيمة قانونية

 بطــلان كــل اتفــاق بــين الموظــف والإدارة يخــالف أحكــام القــوانين والأنظمــة المنظمــة للوظيفــة -6

 ةمــرآ ًالعامــة، فالمــستقر عليــه فــي الفقــه والقــضاء الإداريــين أن أحكــام الوظيفــة العامــة أحكامــا

هـــي ملزمـــة للموظـــف طرافهـــا، فـــلا يجـــوز مخالفتهـــا أو الاتفـــاق علـــى مـــا يخالفهـــا، فوملزمـــة لأ

يجـــوز لـــلإدارة المـــساومة عليهـــا أو الاتفـــاق علـــى مـــا يخالفهـــا أو   ســـواء، ولاٍوالإدارة علـــى حـــد

  .)4(السكوت على وضع يخالفها

                                                 
 .45ص ،  مرجع سابق، الوجيز في القانون الإداري الأردني الكتاب الثاني،نواف كنعان.  د)(1
 .49ص ، مرجع سابق،  نظام الوظيفة العامة في المملكة الأردنية الهاشمية،مان بطارسة د سلي)(2
 .40ص ،1998 الجامعة الأردنية، علي خطار شطناوي، دراسات في الوظيفة العامة، . د)(3
 .46ص ،  مرجع سابق، الوجيز في القانون الإداري الأردني الكتاب الثاني،نواف كنعان.  د)(4
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إجراءات غير مشروعة  يحرم على الموظف العام الإضراب عن العمل حتى ولو كانت هناك -7

يتعــــارض مــــع مبــــدأ ســــير  و،ن الإضــــراب يــــضر بالمــــصلحة العامــــة لأ؛هّاتخــــذتها الإدارة بحقــــ

 المرافــق العامــة بانتظــام واطــراد، لــذلك فقــد جــاء فــي نظــام الخدمــة المدنيــة الأردنــي فــي المــادة

يحظـــر علــــى الموظــــف وتحـــت طائلــــة المــــسؤولية التأديبيـــة الإقــــدام علــــى أي مــــن ): ج/ 68(

 أو القيـام أو ،اسـتغلال وظيفتـه لخدمـة أغـراض أو أهـداف أو مـصالح حزبيـة :التاليـة عمـالالأ

 بأمن الدولة ومـصالحها، ّ أو إضراب أو اعتصام أو أي عمل يمس،الاشتراك في أي مظاهرة

، ولا يعني ذلك أن يـذعن الموظـف )1("أو يضر أو يعطل مصالح المواطنين والمجتمع والدولة

ٕ وانما يمكنه اللجوء إلى القضاء واتباع السبل القانونية ،ف الإدارة الضارة بهويستسلم لكل مواق ٕ

  .)2(الأخرى المتاحة أمامه للتظلم والشكوى ومخاصمة الإدارة

 ً موظفــايبقــى بــل ، عــدم انقطــاع صــلة الموظــف بــالإدارة العامــة بمجــرد قيامــه بتقــديم اســتقالته-8

  .)3( نافذة إلا بعد قبولها من قبل الإدارةّعدُلحين قبول طلب الاستقالة، فالاستقالة لا ت

  :أهداف النظرية التنظيمية: ًثانيا

 غالبيــةفــي هــذا المطلــب إلــى مجموعــة مــن الأهــداف التــي تــسعى إليهــا الباحــث   توصــلقــدل

الأنظمـــة الوظيفيـــة فـــي العـــالم عنـــد الأخـــذ فـــي النظريـــة التنظيميـــة فـــي تعيـــين المـــوظفين، ومـــن هـــذه 

  :  ما يأتيالأهداف

علاقـة عقديـة مدنيـة أو علاقـة عقديـة ( سد النقص الذي جاء في النظرية التعاقدية سواء كانت-1

في تبرير وتكييف حقيقة العلاقة القانونية التي تربط الموظف العـام بالدولـة، حيـث أن ) إدارية

النظرية التعاقدية لم تكون ناجحة حيث أنها تعرضـت للنقـد الـشديد بـسبب كثـرة الإخـلال فيهـا، 

                                                 
 .2014من نظام الخدمة المدنية لسنة  )ج/68( المادة :ر انظً لطفا)(1
 .46ص ، مرجع سابق، )2(القانون الإداري، محمد علي خلايلة.  د)(2
 .46ص ،  مرجع سابق، الوجيز في القانون الإداري الأردني الكتاب الثاني،نواف كنعان.  د)(3
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طـراد إ مثل سير المرافـق بانتظـام و؛ أخذت في مبادئ المرافق العامةالنظرية التنظيميةأن ما ك

  . ومبدأ العدالة والمساواة وغيرها من المبادئ التي افتقرت إليها النظرية التنظيمية

 وضع نصوص قانونية عامة تطبق على كافة المـوظفين وحـسب فئـاتهم، وذلـك بإيجـاد قواعـد -2

ة تطبق على كافة الموظفين في نفس الدرجة والمركز، وبالتالي المعرفة المـسبقة قانونية موحد

  .كافة الحقوق الالتزامات للموظفينل

 إمكانية تعديل النصوص القانونية سالفة الذكر من قبـل الإدارة وحـدها منفـردة وفـي أي وقـت، -3

 م بالزيــادة عليــه أًســواءحيــث تتمتــع الإدارة العامــة بقــدرة تعــديل النــصوص القانونيــة الوظيفيــة 

  .النقصان منها وفي أي وقت حسب ما تراه يحقق المصلحة العامة

مـــن خـــلال اســـتمرار ســـير المرافـــق وذلـــك  تغليـــب المـــصلحة العامـــة علـــى المـــصلحة الخاصـــة، -4

العامة والحفاظ على المصلحة العامة قبل المصلحة الخاصة للموظفين واسـتقرار المعـاملات، 

كبـر وقـدرة أعلـى وخبـرات اشـمل مـن التـي يتمتـع أ الإدارة العامـة مـن كفـاءة وذلك بما تتمتع به

بهــا الفــرد العــادي لوحــده علــى الاســتمرارية والعطــاء، وبالتــالي عنــدما تنفــرد الإدارة العامــة فــي 

جل تحقيق الخدمة للجميع كافة دون محاباة أوضع القوانين والأنظمة الوظيفية فإنها تأتي من 

 مــصلحة ةٕ وانمــا المــصلحة الوطنيــة العامــة علــى أيــ،جموعــة علــى ســواهافئــة علــى أخــرى أو م

  .أخرى

 فإنهـا ًنه عندما تضع الإدارة شروط العمل مـسبقاإ المساواة في المعاملة وفي التوظيف، حيث -5

إنمـا  ،ون محاباة أو تمييز فئة علـى أخـرىم للوظيفة دّجل التقدأتتيح الفرص أمام الجميع من 

  .خرآ وليس أي شيء الكفاءة هي المعيار

كم  وهـي المحـا، تحديد الجهة المختص في الفصل في النزعات القائمة بـين الإدارة والمـوظفين-6

ن الموظــف ، وذلــك فــي حــال قيــام نــزاع بــين الإدارة العامــة وبــيالإداريــة وتحديــد العقوبــات لهــا
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تص فيـه المحـاكم ، وبالتالي النـزاع القـائم بـين الإدارة والموظـف هـو نـزاع إداري بحـت تخـالعام

 .الإدارية وحدها

غلب الأهداف التي تـسعى الأنظمـة الوظيفيـة فـي العـالم إلـى تحقيقهـا مـن أوبالتالي هذه هي 

  .وراء الأخذ في النظرية التنظيمية

  تقيم علاقة الموظف العام وفق النظرية التنظيمية: المطلب الثاني

ــ ين الموظــف والدولــة علــى أســاس لقــد عــدل الفقــه والقــضاء الإداريــين عــن تكييــف العلاقــة ب

هــا ّ محلّحــلأ كمــا بــين ذلــك فــي المطلــب الــسابق، و،النظريــة التعاقديــة نتيجــة للانتقــادات الموجهــة لهــا

النظريـة التنظيميــة التـي تــرى تكييـف العلاقــة بــين الموظـف والدولــة علـى أســاس أنهـا علاقــة تنظيميــة 

 وكــذلك ،يــة مثــل النظريــة العقديــة لديــه مزايــاتحكمهــا القــوانين والأنظمــة، ولكــن هــذه النظريــة التنظيم

  :الفروع الآتية وذلك من خلال ،عيوب هذه النظرية مزايا وسيتم بيانوبالتالي  .عيوب

  .مزايا النظرية التنظيمية: الفرع الأول

  .عيوب النظرية التنظيمية: الفرع الثاني

  مزايا النظرية التنظيمية: الفرع الأول

  : ما يأتيع بها النظرية التنظيميةلتي تتمتمن أهم المزايا ا

ّتعـدفالوظيفة العامة في النظرية التنظيمية :  دائمية شغل الوظيفة العامة-1  ً لا عارضـاً دائمـاً عمـلاُ

، إذ يلتحـق بهـا فـي بدايـة حياتـه الوظيفيـة، ويتـدرج فـي درجاتهـا وفئاتهـا بالنسبة للموظف العـام

  .)1(المختلفة إلى حين انتهاء خدمته المدنية

 علاقتـه بـالإدارة فـي ظـل ّعـدُبالتالي يجعـل مـن هـذه الوظيفـة بالنـسبة لـه مهنـة دائمـة، حيـث ت

علاقة تنظيمية لائحية لا تعاقدية، ويخـضع الموظـف بموجبهـا إلـى الـسلطة  )التنظيمية( هذه النظرية
                                                 

 .296ص  ،مرجع سابق، مبادئ علم الإدارة العامة، حمد حافظ نجمأ.  د)(1
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فتــه يرتكــز مــن خلالهــا إلــى القــوانين والأنظمــة المنظمــة لوظيو .الرئاســي، وهــي ســلطة هرميــة متدرجــة

حيـث تـسود فكـرة دائميـة شـغل  .على عكس النظرية التعاقدية التـي يرتكـز فيهـا الموظـف البنـود العقـد

 عـن مـصر والـدول العربيـة والأردن وغيـره مـن دول ًالوظيفة العامة في معظم دول قارة أوروبـا فـضلا

  .لموظف لكل من الإدارة واًالعالم، وذلك بما تحققه هذه النظرية من امتيازات خدمات سواء

حيــث أن الأخــذ بالنظريــة التنظيميــة فــي التوظيــف يــؤدي إلــى :  الاســتقرار والأمــان الــوظيفي-2

 وبالتـالي يـؤدي إلـى نوعيـة جيـدة مـن الخدمـة ،زيادة الشعور بالاسـتقرار لـدى الموظـف العـام

، كــذلك يــؤدي الأخــذ بهــذه النظريــة إلــى زيــادة الــشعور بالأمــان لــدى الموظــف قدمــة منــهالم

 الحـالات مـصدر عد في كثيـر مـنُ والذي ي، ناحية استمرارية الحصول على الراتب منّسواء

  .)1( اجتماعيةم كانت صحية أّالحصول على التأمينات سواءالدخل الوحيد له و

حيـث تقـوم الوظيفـة العامـة ضـمن هـذه النظريـة :  الأخذ بمبدأ شخصية شغل الوظيفة العامة-3

مؤهلاتــه ا يجعــل للظــروف الشخـصية للموظــف و، ممـأســاس الاعتبـار الشخــصي للفــرد علـى

، بينمـــــا تـــــأتي أعمـــــال الوظيفـــــة ذاتهـــــا فـــــي الاعتبـــــار التـــــالي فـــــي الدراســـــية الاعتبـــــار الأول

بنــى عليــه الأحكــام ُأي جعــل الظــروف المحيطــة بالوظيفــة هــي الأســاس التــي ت؛ )2(الأهميــة

، ت العلميـــة العاليـــةفـــراد ذوي الخبـــراالمنظمـــة لـــشؤون الوظيفـــة العامـــة، وبالتـــالي توظيـــف الأ

  .الحصول على كفاءات علمية تؤدي إلى تحسين نوعية العملو

 ،اس حاجـة الإدارة إلـيهم بـصفة عامـة يتم تعيين الموظفين الجدد علـى أسـ، على ذلكًوترتيبا

وذلــك بــسبب تزايــد حجــم العمــل أو إنــشاء إدارات جديــدة أو توســيع إدارات قائمــة، حيــث يــتم اختيــارهم 

الأمر الذي يؤدي إلـى تحـسين أداء الإدارات  .)3(تهم الدراسية ومدة خبرتهم العمليةعلى أساس مؤهلا

                                                 
 .32لدكتور سليمان بطارسة، نظام الوظيفة العامة في المملكة الأردنية الهاشمية، مرجع سابق، ص ا )(1
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وبالتـالي تحـسين نوعيـة الخدمـة المقدمـة مـن  ،ة المعرفة لعلمية المتجـددة لـديهموتوسيع معرفتهم وزياد

  .لإدارةا

 .)1( وظيفته توفير كافة الحقوق والامتيازات المالية التي تضمن للموظف العام الاستمرارية في-4

 ،ن الأخــذ بالنظريــة التنظيميــة فــي التوظيــف يــؤدي إلــى اســتقرار الوظيفــة واســتمراريتهاإحيــث 

 والتـي ،وبالتـالي يـضمن للموظـف العـام الحـصول علـى كافـة حقوقـه التـي تقـدمها هـذه النظريـة

تقـر  والتـي تف، تستلزم الترقية من علاوات دورية، مع ما الترقية بصفة دورية منتظمةّمنها حق

هــذا بالإضــافة إلــى تحقيــق كافــة المزايــا  ).النظريــة العقديــة( إليهــا النظريــات الــسابقة بــالتوظيف

 ، مـــع عـــدم وضـــع عقبـــات أو)التقاعـــد(الماديـــة والأدبيـــة أثنـــاء الخدمـــة أو بعـــد الانتهـــاء منهـــا 

  .شروط قاسية قي طريق الترقيات

  لحـين ً موظفابقىتقديم استقالته بل ي عدم انقطاع صلة الموظف بالإدارة العامة بمجرد قيامه ب-5

 نافـذة إلا بعـد قبولهـا مـن قبـل الإدارة، وهـذا ّعدُن الاستقالة لا تإحيث  .)2(قبول طلب الاستقالة

يقتــضي اســتمرار الموظــف الــذي قــدم اســتقالته فــي أداء أعمــال وظيفتــه والقيــام بواجباتهــا حتــى 

  .لةيصدر القرار من الإدارة بقبول أو رفض هذه الاستقا

النتيجة النهائية هي أن الأخذ في النظرية التنظيمية فـي التوظيـف يـؤدي إلـى مزايـا وحقـوق و

  .تفتقر إليه باقي النظريات في التوظيف
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  عيوب النظرية التنظيمية: الفرع الثاني

  :، فهي على النحو الآتيلتي جاءت في النظرية التنظيميةأما العيوب ا

ـــهي للموظـــف كـــشرط لتعي بالتخـــصص العـــامً تكتفـــي عـــادة-1 ـــه ولا تـــشترط التخـــصص ،ن  أو ترقيت

 إلا فـي ًالدقيق إلا في حالات قليلة، كمـا أن الـشغل المؤقـت لـبعض الوظـائف لا يحـدث أيـضا

بـــرز العيـــوب فـــي هـــذه النظريـــة، أ هـــذه العمليـــة فـــي التوظيـــف مـــن ّعـــدُحيـــث ت .)1(أحـــوال نـــادرة

جــل أ مــن الــدقيقالتخــصص العلمــي  أن بعــض الوظــائف المهمــة الرئيــسة تحتــاج إلــى ًخاصــة

  .يفوتن الهدف منها سإٕ والا ف،رهايتسي

 قــد يــؤدي إلــى عــدم تطــور العمــل ، حيــث إســناد العمــل إلــى شــخص واحــد طــول حياتــه المهنيــة-2

 ذاته، حيث أن الموظف المعين إلى عدم تطور الموظف و،الوظيفي الذي يعمل فيه الموظف

  . الذي مارسههفسلمهنية على النمط نيعمل طوال حياته اس

نــه قــد يتولــد أ  الـروتين والبيروقراطيــة، وذلــك عنــد الأخـذ بهــذه النظريــة هنالــك خطــر يكمـن فــي -3

 وبأنــه لــم ،عنــد المــوظفين شــعور بــأنهم قــد أصــبحوا فــي مــأمن بمجــرد دخــولهم الــسلك الــوظيفي

م مـنهم حيـث أن هـذا الـشعور قـد يـؤدي بهـم إلـى عـدم الاهتمـا .)2(يعد بالإمكان عزلهم بسهولة

بالاعتبارات التي تقود إلى تحقيق الـربح والفائـدة للمرفـق العـام الـذي يعملـون فيـه، حيـث يمكـن 

 ،، وفقدان الاهتمام والبحث عن وسائل الإصـلاح في إتباع الطرق السهلةًأن يترجم هذا أيضا

  .لتالي بقلة الفاعلية والإنتاجوبا

ة الوظيفيـــة فـــي أي وقـــت دون توقـــف علـــى  تعـــديل أحكـــام القـــوانين والأنظمـــ تـــستطيع الإدارة- 4

ـــادة ، ترتـــب علـــى هـــذا التعـــديل إلغـــاء الوظيفـــةًرضـــاء الموظـــف، ســـواء  أو رفـــع درجتهـــا أو زي
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المرتب أو خفضها أو تقصير إجازته الـسنوية أو تعـديل واجبـات الوظيفـة ومـسؤوليتها أو نقـل 

عامـل بمقتـضى ُ أن ي فـيً مكتـسباًدون أن يكون للموظف حقـا الموظف إلى وحدة إدارية أخرى

النظام القديم الذي عين في ظله، ذلك أن نظام الخدمة المدنية الذي يحكـم المـوظفين يخـضع 

  .)1( لمقتضات المصلحة العامةًللتعديل والتبديل وفقا

 الأمـــر فـــي العديـــد مـــن أحكامهـــا، ات علـــى هـــذّن محكمـــة العـــدل العليـــا الأردنيـــة أكـــدإحيـــث 

 الناحية هو مركز قانوني عام يجـوز تغييـره فـي أي وقـت بتنظـيم أن مركز الموظف من هذه" :ومنها

 الطعــن بــالقرارات المتعلقــة بتنظــيم الرفــق العــام الــذي ينتمــي ّجديــد يــسري عليــه دون أن يكــون لــه حــق

 ً قانونياًه مركزاّدام لم يكتسب في تطبيق هذا النظام القديم في حق  أو التحدي بالتنظيم القديم ما،إليه

ن هذا التنظيم مقصود به الصالح العام وليس صالح الموظـف، والقاعـدة أن الموظـف ك لأ، وذلًذاتيا

يجب أن يؤدي واجبات وظيفته على النحو الذي تحدده القوانين والقرارات، وكل مـا للموظـف هـو أن 

  .)2("يحتفظ له بالمركز القانوني من حيث الدرجة والراتب
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        الفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثاني

        عام على الحقوق المكتسبةعام على الحقوق المكتسبةعام على الحقوق المكتسبةعام على الحقوق المكتسبةر علاقة الموظف الر علاقة الموظف الر علاقة الموظف الر علاقة الموظف الأثأثأثأث

يترتب على اكتساب الشخص لـصفة الموظـف العـام نـشؤ العديـد مـن الحقـوق التـي يـستمدها 

 علاقـة تنظيميـة، م كانـت هـذه العلاقـة عقديـة أّبموجب العلاقة التي تربطه مع الوظيفة العامة، سـواء

وظيفيـــة، حيـــث يتـــأثر اء علاقتـــه الّوفـــي مقابـــل هنالـــك مجموعـــة مـــن الواجبـــات التـــي تلقـــى عاتقـــه جـــر

موضوع حقوق وواجبات الموظفين بشكل أساسي بالتغاير الموجود بين المفهومين الرئيـسين للوظيفـة 

 إلــى هــذه الحقــوق والوجبــات التــي يتمتــع بهــا الموظــف العــام ضــمن هــذا ســيتم التطــرقوعليــه  .العامــة

ثار انتهاء آ سيتم بيانهاية  وفي الن،الفصل، وذلك وفق النظريات التي أنشأت هذه الحقوق والتزامات

  .العلاقة الوظيفية على الحقوق المكتسبة

  :، وهي على النحو الآتية هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث رئيستقسيمسيتم وبناء على ذلك 

  .ثر العلاقة العقدية في مجال حقوق الموظف والتزاماتهأ: المبحث الأول

  .اأنواع الحقوق ومدى إمكانية تعديله: المطلب الأول

  .ثر العلاقة العقدية في مجال التزامات الموظف والإدارة أ:المطلب الثاني

  .ثر العلاقة التنظيمية في مجال حقوق الموظف والتزاماتهأ: المبحث الثاني

  .أنواع الحقوق ومدى إمكانية تعديلها: المطلب الأول

  .ارةثر العلاقة التنظيمية في مجال التزامات الموظف والإدأ: المطلب الثاني

  ارهاآثانتهاء العلاقة الوظيفية و: المبحث الثالث

  .ثارهاآنهاية العلاقة الوظيفية بقرار من الإدارة العامة و: المطلب الأول

  .ثارهاآالعلاقة الوظيفية بحكم القانون ونهاية : المطلب الثاني
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        المبحث الأولالمبحث الأولالمبحث الأولالمبحث الأول

        ثر العلاقة العقدية في مجال حقوق الموظف والتزاماتهثر العلاقة العقدية في مجال حقوق الموظف والتزاماتهثر العلاقة العقدية في مجال حقوق الموظف والتزاماتهثر العلاقة العقدية في مجال حقوق الموظف والتزاماتهأأأأ

ـــىيترتـــب ع ـــع هـــذا الموظـــف  ل ـــين الموظـــف العـــام والإدارة تمت ـــة التـــي تقـــوم ب العلاقـــة العقدي

بمجموعة من الحقوق التي يكتسبها مـن وراء هـذه العلاقـة القانونيـة، ومقابـل هـذه الحقـوق يلقـى عليـه 

  . من تقييد الموظف العام بهاّبد عدد من الواجبات التي لا

يــام العلاقــة العقديــة بــين الموظــف العامــة اء قّ هــذه الحقــوق التــي تنبثــق مــن جــروســيتم بيــان

تـي يجـب الموظـف  إلـى التزامـات الًوسيتم التطـرق أيـضا ،والإدارة، ومدى إمكانية تعديل هذه الحقوق

  . والالتزامات التي تقوم على الإدارة ذاتها للموظف العام،تجاه الإدارة العامةالعام القيام بها 

قــة العقديــة فــي مجــال حقــوق الموظــف والتزاماتــه ثــر العلاســيتطرق الباحــث إلــى أ ، ومـن هنــا

  : على النحو الآتيهما، ومن خلال مطلبين

  .أنواع الحقوق ومدى إمكانية تعديلها: المطلب الأول

  .ثر العلاقة العقدية في مجال التزامات الموظف والإدارة أ:المطلب الثاني
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  أنواع الحقوق ومدى إمكانية تعديلها: المطلب الأول

عقــد  "ىء عــن العلاقــة القانونيــة التعاقديــة التــي تقــوم بــين الإدارة العامــة والموظــف بعقــدينــش

 مجموعة من الحقوق، التي يتمتع بها الموظف طيلـة حياتـه الوظيفيـة، والتـي يعتـرف "الوظيفة العامة

قـوق، بها كل من الفقه والقضاء الإداري، كذلك تتمتع الإدارة العامة بسلطة في مجال تعديل هذه الح

 ومـدى سـلطة الإدارة العامـة ، أهم هذه الحقوق التـي تنبثـق عـن هـذه العلاقـة العقديـةسيتم بيانوعليه 

  :في مجال تعديلها، وذلك ضمن فرعين هما

  .أنواع هذه الحقوق: الفرع الأول

  . مدى إمكانية تعديل الحقوق العقدية: الفرع الثاني

  أنواع هذه الحقوق: الفرع الأول

) الموظــف بموجــب عقــد(ن المتعاقــد معهــا إ الواســعة التــي تملكهــا الإدارة، فــمقابــل الــسلطات

يتمتـع بالمقابــل بمجموعـة مــن الحقـوق التــي يعتـرف بهــا كـل مــن الفقـه والقــضاء الإداري، وذلـك حتــى 

 مقــررة بحكــم القــانون ًن مــن الاســتمرار فــي الوفــاء بالتزاماتــه التعاقديــة، وهــذه الحقــوق هــي أيــضاّيــتمك

  ولعل أهم أنواع هذه الحقوق التي تأتي ضمن النظرية العقدية هي .)1( عليها العقدّنصحتى لو لم ي

  :ما يأتي

  : المتعاقد في أن تحترم الإدارة التزاماته التعاقديةّحق: ًأولا

ن الإدارة حينما تتعاقد يجب عليها تنفيذ عقد الوظيفة العامة من لحظة تصديقه مـن الجهـة إ

 أن الإدارة ملزمــة بتنفيــذ كافــة بنــود العقــد، ولا تــستطيع أن تفــسخ العقــد المختــصة بــذلك، وهــذا يعنــي

ُ والا فإنهــا ت،لمجــرد التحلــل ممــا يفرضــه عليهــا مــن التزامــات ٕولة مــسؤولية تعاقديــة، واذا مــا ؤمــسّعــد ٕ
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أي، مثلما يتولد عـن العقـد الإداري ؛ )1( في التعويض من جرائهّأجرت ذلك، فأنه يترتب للمتعاقد حق

نـــه يترتـــب التزامـــات عقديـــة فـــي مواجهـــة الإدارة ذاتهـــا، إت فـــي مواجهـــة المتعاقـــد مـــع الإدارة فالتزامـــا

ـــسلطة العامـــة التـــي تمتلكهـــا الإدارة دائمـــا ـــى ًوالحقيقـــة إذا كانـــت فكـــرة ال  تـــضيف التزامـــات أخـــرى عل

  .ٕ وانما محددة بما تمليه ظروف تنفيذ العقد،ن تلك السلطة ليست مطلقةإالمتعاقد، ف

ٕ أن تنفذ الإدارة العقد، وانما يتعين عليها عند تنفيذه احترام كافة الـشروط الـواردة بـه ولا يكفي

كما يجب علـى الإدارة أن تنفـذ التزاماتهـا العقديـة  .واحترام كافة التزاماتها المنصوص عليها في العقد

ة العقـد فحـسب بـل  لطبيعـًم بهـا وفقـاّالفنية المـسل بطريقة سليمة، وهذا لا يقتضي أن تلتزم الاعتبارات

أي عنـدما يكـون علـى المتعاقـد الالتـزام بالتنفيـذ بحـسن ؛ ليها أن تحترم مقتضيات حـسن النيـةيجب ع

كـذلك يجـب أن تلتـزم الإدارة  .نه يجـب علـى الإدارة أن تحتـرم مقتـضيات حـسن النيـة المـذكورةإنية، ف

وظــف بعقــد قبــل انتهــاء مــدة  أي عــدم إنهــاء خدمــة الم؛بــاحترام بمــدة عقــد الوظيفــة المقــرر فــي العقــد

  .عقده بصورة رسمية

 من تحديد مـدد للتنفيـذ، ً، أو يأتي العقد خالياًولكن ممكن أن يحدث أن يرد شرط المدة عاما

 معقولــة لتنفيـذ العقــد، يتعـين علــى الإدارة ًوفـي هــذه الحالـة يقــرر مجلـس الدولــة الفرنـسي أن ثمــة مـددا

  .)2(للتنفيذ بمراعاة ظروف العمل نفسه) المدة المعقولة(ها، ويحدد مجلس الدولة الفرنسي احترام

منظمة (  أن عقود الوظيفة العامة أصبحت نموذجيةً وخاصة،ولكن هذا الأمر بعيد الحدوث

ن شــرط المــدة يكــون محــدد فــي إبمــا فيــه مــدة عقــد الوظيفــة وخاصــة فــي القــوانين الجديــدة فــ) مــسبقا

  .الغالب
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 العقـــد ككـــل، بمعنـــى أنهـــا لا تـــستطيع أن تعـــرض نفـــسها ن الإدارة ملزمـــة بـــاحترامإ فـــًوأخيـــرا

م هذا العقد، وذلك في أن تقوم بأي عمل يتعارض مع صفتها ّ وخاصة أنها هي التي تنظ،للمسؤولية

 فمـــا هـــو الجـــزاء المفـــروض ،كمتعاقـــدة، ولكـــن حينمـــا تخـــرج الإدارة عـــن مـــضمون التزاماتهـــا العقديـــة

  عليها؟

 أن مخالفـــة الإدارة للالتزامـــات المقـــررة فـــي العقـــد الإداري أن القاعـــدة الأساســـية هنـــا تتماثـــل

يــستتبع توقيــع جــزاء عليهــا، ولكنــه يختلــف عــن الجــزاء الــذي يمكــن توقيعــه علــى المتعاقــد مــع الإدارة، 

ن الأخيــر لا إن الإدارة تــستطيع أن تفــرض بإرادتهــا المنفــردة الجــزاءات ضــد المتعاقــد معهــا، فــإحيــث 

ّ وانمـا عليـه أن يعـرض الأمـر علـى القـضاء ليتـولى اقتـضاء حقـ،ذه الـسلطةلك بإرادتـه المنفـردة هـيم ه ٕ

ولكــن هــذا الأمــر لا يعنــي أن القــضاء يقــوم بتوجيــه أوامــر لــلإدارة  .ل بــالتعويض المناســبّوالـذي يتمثــ

ن أمكــن أو دفــع تعــويض للمتعاقــد معهــا فــي حــال صــعوبة التنفيــذ مــن إبالتنفيــذ، بــل يطلبــه بالتنفيــذ 

  .جانبها

ن الجــزاءات التــي يــستطيع المتعاقــد فرضــها علــى الإدارة بواســطة القــضاء ليــست كثيــرة  كمــا أ

ـــك التـــي تملكهـــا الإدارة فـــي مواجهـــة المتع اقـــد، فهـــي لا تـــشمل ومتنوعـــة كمـــا هـــو الحـــال بالنـــسبة لتل

وكل ما يستطيع المتعاقد اقتضاءه هو الحصول على تعويض يتناسب مع الـضرر  ،إجراءات جنائية

  .)1(اء إخلال الإدارة بالتزاماتها الناشئة عن العقدرّالذي لحقه ج

 :ومن الأمثلة على الحقوق التي يجب على الإدارة العامة احترامهـا فـي عقـد الوظيفـة العامـة

،  فـي الرعايـة الـصحيةّالحـق، و في الضمان الاجتماعيّالحق، و في الحصول على مقابل ماليّالحق

 هـــذه  فـــي أحـــدســـيتم الخـــوضوعليـــه  . الوظيفـــة العامـــةوغيرهـــا مـــن الحقـــوق التـــي يـــنص عليهـــا عقـــد

                                                 
 .202ص ، 2010، الطبعة الأولى، عمان، الثقافة للنشردار ، العقود الإدارية، محمود خلف الجبوري.  د)(1



 64

، وذلــك بــشرح معمــق ق فــي الحــصول علــى المقابــل المــالي وهــو الحــ، مــن أهمهــاّعــدُ والــذي ي،الحقــوق

  .لهذا الحق

  : الموظف المتعاقد مع الإدارة العامة في الحصول على المقابل الماليّحق

لــدخول فــي العمليــة العقديــة إلــى تقاضــي يهــدف المتعاقــد مــع الإدارة العامــة ابتــداء مــن وراء ا

 لما سـيقوم بـه مـن أعمـال أو يقدمـه مـن خـدمات، ويأخـذ المقابـل هـذا فـي عقـد الوظيفـة العامـة ًمقابلا

عـد ُأي أن المقابـل المـالي ي؛ ن المقابل المادي هنا له صفة عقديـةإعلى شكل الراتب الشهري، حيث 

لا بالاتفــاق مــع إنــه لا يجــوز لــلإدارة التعــديل فيــه إم ف ومــن ثــ،مــن البنــود التعاقديــة فــي العقــد الإداري

، والاســتثناء مــن هــذا لجــوء إلــى القــضاء والمطالبــة بفــسخ العقــدٕ والا أمكــن الأخيــر ال،المتعاقــد معهــا

 العقـــد ذاتـــه يعطـــي الإدارة هـــذه ّ أو إذا نـــص، فـــي القـــانونّالأصـــل هـــو الحالـــة التـــي يوجـــد فيهـــا نـــص

ط إعادة النظر فـي المقابـل المـالي، ففـي هـذه الحالـة يجـوز للمتعاقـد على شر .)1( السلطة في التعديل

  .إذا توافرت الشروط المذكورة في العقد أن يجيز هذا التعديل

 فــالأجر هــو حــصاد ؛ للمتعاقــد مــع الإدارةّ المقابــل المــالي هــو أهــم حــقّن حــقإ فــ،ومــن هنــا

الإدارة تلتــزم بأدائــه فــور تنفيــذ المتعاقــد ن إ فــ،المتعاقــد مــن الإدارة، ولأهميــة المقابــل المــالي للمتعاقــد

بالتزاماتـــه، حيـــث لا يـــدفع للموظـــف الراتـــب فـــي عقـــد التوظيـــف إلا فـــي نهايـــة كـــل شـــهر بعـــد أدائهـــا 

  .  لالتزاماته التعاقدية اتجاه الإدارة العامة

كمــا أن أداء الــثمن المتفــق عليــه هــو مــن أول التزامــات الإدارة العامــة حيــال المتعاقــد معهــا، 

 الحــصول علــى المقابــل النقــدي إذ لــم يكــون الأهــم هــو أول حقــوق ذلــك المتعاقــد، بــل أنهــا تكــاد نإفــ
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تـب بالنـسبة للموظـف االر(ن الإدارة تلتزم بأداء المقابل النقدي إتكون هدفه من تنفيذ العقد، وبالتالي ف

  .)1(فور تنفيذ مضمون العقد) بعقد

 المتعاقــد معهــا خــر مــؤداه أن تمكــن الإدارةآتــزام ويــرتبط التــزام الإدارة بــدفع المقابــل المــالي ال

من القيام بالتزاماته حتى يـستحق هـذا المقابـل، ولـذا يـستطيع المتعاقـد أن يطالـب الإدارة باتخـاذ كافـة 

بـــرام العقـــد عليهـــا أن تتخـــذ الإجـــراءات إالإجـــراءات اللازمـــة لتنفيـــذ العقـــد مـــن جانبـــه، فـــالإدارة بمجـــرد 

  . تنفيذ التزاماته والقيام بواجبهلمتعاقد منوالخطوات اللازمة لتمكين ا

  :ه في إعادة التوازن المالي للعقدّحق: ًثانيا

 ينبغـي وبالتـاليإن مرونة العقد الإداري تمـنح الإدارة سـلطة كبيـرة فـي تعـديل العقـد الإداري، 

تزامــات ، فالالّ أو نقــصاناًأن تمــنح المتعاقــد معهــا الفرصــة لكــي يــستعيد حقوقــه بحــسب الأحــوال زيــادة

خــر حقــوق التــي تفرضــها ضــرورات التعــديل علــى مــضمون العقــد ينبغــي أن تقابلهــا مــن الجانــب الآ

وهنـا تـأتي فكـرة التـوازن المـالي للعقـد الإداري التـي تقـوم علـى تحقيـق تـوازن بـين الأعبـاء  .)2(للمتعاقد

أن عقـد الوظيفـة العامـة  وبـين المزايـا التـي ينتفـع بهـا علـى اعتبـار ،المتعاقـد مـع الإدارةالتي يتحملهـا 

يكـون فــي مجموعــة كـلا مــن مقتــضاه وجــوب الـتلازم بــين مــصالح الطـرفين المتعاقــدين وتعــادل كفتــي 

الميــزان بينهمــا، وذلــك بتعــويض المتعاقــد مــع الإدارة فــي أحــوال وبــشروط معينــة حتــى ولــو لــم يــصدر 

  .)3( من جانب الإدارة مع اختلاف مقدار التعويضأخط

 مـــن التـــوازن مــابين الأعبـــاء التـــي يتحملهـــا ًتـــضي أن يكـــون هنالــك نوعـــان العدالـــة تقإحيــث 

 ومــا بــين المزايــا التــي يحــصل عليهــا، فــالاعتراف لــلإدارة بــسلطة تعــديل شــروط ،المتعاقــد مــع الإدارة

                                                 
 .303 ص،1998،  الإسكندرية، منشاة المعارف،العقود الإدارية في التطبيق العملي،  حمدي ياسين عكاشة. د)(1
 .202ص ، 2010، الطبعة الأولى، عمان، دار الثقافة للنشر، العقود الإدارية، لجبوريمحمود خلف ا.  د)(2
الطبعــة ، الــشارقة، فــاق المــشرقة للنــشرالآ،  الــوجيز فــي القــانون الإداري الأردنــي الكتــاب الثــاني،نــواف كنعــان.  د)(3
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 ّخـر حـقآ أن يقابلـه مـن جانـب ّالعقد وزيادة أو إنقاص التزامات المتعاقد معها بإراداتها المنفـردة لابـد

  .)1( وعلى نحو يوازي كل زيادة في التزاماته،بالحصول على امتيازات ماليةللمتعاقد 

 ومجلــس الدولــة الفرنــسي ،ًوهنالــك عــدد مــن النظريــات التــي ابتــدعها القــضاء الإداري عمومــا

على وجه الخصوص لحفظ التوازن المالي في العقود الإدارية، ذلك أن العدالـة والمنطـق تقتـضي أن 

دارة بضمانات إضافية غير تلك الموجودة في عقود القـانون الخـاص، لمواجهـة يحاط المتعاقد مع الإ

مــا تملكــه الإدارة المتعاقــدة مــن ســلطات اســتثنائية فــي العقــود الإداريــة غيــر مألوفــة فــي عقــود القــانون 

 بــين الأعبــاء التــي يتحملهــا ً أنهــا تحقــق بقــدر الإمكــان توازنــاًالخــاص، وينظــر للعقــود الإداريــة عمومــا

 وبين ما يطمح للحصول عليه من مزايا على اعتبار أن نصوص العقـد الإداري ،عاقد مع الإدارةالمت

تؤلف في مجموعها كلا من مقتـضاه الـتلازم بـين مـصالح الطـرفين المتعاقـدين، فـإذا نـتج عـن تعـديل 

صلحة نـه لـيس مـن العــدل فـي شـيء ولا مـن المــإ ف،التزامـات المتعاقـد مـع الإدارة زيـادة أعبائــه الماليـة

العامــة أن يتحملهــا لوحــده تلــك الأعبــاء، بــل يكــون لــه فــي المقابــل ذلــك أن يحــتفظ بــالتوازن المـــالي 

نظر إليه كوحدة واحـدة مـن حيـث تحديـد الحقـوق الماليـة للمتعاقـد، ُ على أن هذا العقد يًتأسيسا ،للعقد

ّواذا كان المسل ن العدالـة تـأبى حرمـان إ، فـ للمـصلحة العامـةً فـي التعـديل تحقيقـاّم به أن لـلإدارة الحـقٕ

ه المــــشروع فــــي الفائـــدة أو الــــربح الـــذي قــــدره عنــــد إبـــرام العقــــد الإداري مــــن الإدارة ّالمتعاقـــد مــــن حقـــ

  .)2(العامة

 فقـد اســتقر القــضاء الإداري علـى أحقيــة المتعاقـد مــع الإدارة بــالتعويض ،مّمـن وحــي مـا تقــدو

نظريــة الظــروف الطارئــة والاســتثنائية  :هــا والتــي من،علــى أســاس نظريــات ابتــدعها القــضاء الإداري

  .ونظرية عمل الأمير

                                                 
 .316ص، 2015، عمان، ثقافة للنشر والتوزيعدار ال، )2(القانون الإداري، محمد علي خلايلة.  د)(1
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  مدى إمكانية تعديل الحقوق العقدية: الفرع الثاني

 عـن سـلطة الإدارة العامـة فـي تعـديل حقـوق الموظـف بعقـد ومـا سيتم التحدث ،في هذا الفرع

الوظيفــة ف عقــد  وهــو مــدى اخــتلا، مــن توضــيح موضــوع مهــمّفــي البدايــة لابــد و.مــدى هــذه الــسلطة

ن القاعـدة المــستقرة فـي القــانون إالعامـة عـن العقــود المدنيـة فـي أنهــا يـستهدف مـصلحة عامــة، حيـث 

لا بالاتفــاق إيجــوز لأي مــن الطــرفين تعــديل العقــد   وبالتــالي لا،الخــاص أن العقــد شــريعة المتعاقــدين

هـذا العقـد والمراكـز  فالطبيعة الخاصـة ل،ن الأمر هنا مختلفإ ف،خر، أما عقد الوظيفةمع الطرف الآ

ـــار  حـــدهما وهـــو المتعاقـــد مـــع الإدارة  يـــسعى إلـــى تحقيـــق مـــصلحته أغيـــر المتكافئـــة للطـــرفين باعتب

، وعليه يقتـضي تـرجيح  وهي الإدارة العامة إلى تحقيق المصلحة العامة،خرالخاصة بينما يسعى الآ

 الإدارة بقاعـدة العقـد شـريعة  في مواجهة المتعاقد معهـا، ومـن مـستلزمات ذلـك أن لا تتقيـدكفة الإدارة

ن تتمكن من تعديل عقودها لتتمكن من تلبية التغيير المستمر في المرافق العامة التي أالمتعاقدين، و

  .)1(تديرها وتتحمل المسؤولية عن نشاطها

العقـد (ولذلك لا ينطبق على العقود الوظيفية ذلك الأصل المقرر في عقـود القـانون الخـاص 

 . أنهـا أصـبحت عقـود نموذجيـة تنظمهـا تـتحكم بهـا الإدارة كمـا تـشاءً، وخاصـة)2 ()شريعة المتعاقـدين

عـد ًإن المقصود بتعديل حقوق المتعاقد مع الإدارة هو التعديل التـي تجريـه الـسلطة العامـة، وتفوعليه 

هـــذه الـــسلطة التـــي تمارســـها الإدارة بإرادتهـــا المنفـــردة علـــى عقـــد الوظيفـــة العامـــة مـــن أبـــرز الـــشروط 

  .)3(ستثنائية غير المألوفة في عقود القانون الخاص، وهي التي يتميز بها عقد التوظيفالا

 ومــن الطبيعــة الذاتيــة للعقــد الوظيفــة ،فهــذه الــسلطة مــستمده مــن مبــادئ القــانون العــام ذاتــه

العامة، ولذلك فلا يجوز للإدارة أن تتنازل عنها وعدم النص عليها فـي العقـد، لا يعنـي حرمانهـا مـن 
                                                 

 .312 ص، مرجع سابق،)2(القانون الإداري، محمد علي خلايلة.  د)1(
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 الإدارة في تعديل عقد الوظيفة بإرادتها المنفردة، أنهـا غيـر ملزمـة ّوليس معنى ثبوت حق .ّا الحقهذ

ُالعقــود التــي تبرمهــا، وانمــا المــ بــاحترام راد أن عقــد الوظيفــة العامــة يتمتــع بقــدر مــن المرونــة تــستلزمه ٕ

 على ّرضا الطرفين، بناءن مبدأ عدم جواز تعديل العقد إلا بأطبيعة العقد، واتصاله بالمرفق العام، و

  .)1(قاعدة العقد شريعة المتعاقدين غير واجب التطبيق بصفة مطلقة في عقود الوظيفة العامة

 ويجــب علــى الموظــف العــام ،والــسبب فــي ذلــك أن عقــد الوظيفــة العامــة هــو عقــد نمــوذجي

 الموظـف فإنهـا الإذعان له في كل أموره وأحكامـه، كمـا أن الإدارة العامـة عنـدما تقـوم بتعـديل حقـوق

  .تسعى من وراء هذا التعديل تحقيق الصالح العام في الغالب

  : الأساس القانوني لسلطة الإدارة في تعديل حقوق الموظف العام التعاقدية

هنــاك  مــن الناحيــة العمليــة فمــن الملاحــظ أنن تأســيس فكــرة التعــديل، أشبــن الأمــر مهمــا يكــ

دارة عنـد إجرائهـا للتعـديل إلـى نـصوص العقـد ذاتـه، إذا مـا  فقد تـستند الإ،أكثر من أساس لهذه الفكرة

 يخولهــا ً حيـث تــضمن الإدارة العقـد نــصا،ن الــنص عليهـا، وهــذا تقليـد متبــع فــي بعـض الأحيــانّتـضم

 عقود نموذجية تقوم الإدارة العامـة بتنظـيم أحكامهـا أصبحتأنها  ًتم الإشارة سابقا كما ً وخاصة،ذلك

كمــا أن  يل عليــه كلمــا اقتــضت الــضرورة ذلــك،قــد يخولهــا إجــراء التعــدوالتــي منهــا وضــع بنــد فــي الع

  .)2(نصوص القوانين والأنظمة المتبعة تخول الإدارة القيام بالتعديل عليها بدافع تحقيق الصالح العام

ن محاولــة تأســيس ســلطة التعــديل علــى أســاس واحــد مــن تلــك الأســس، إنمــا يخلــق إولــذلك فــ

 ً وحيــداًن هنــاك أساســاأ بــالقــول انفــراد دون جــدوى، ولهــذا لا يمكــن  حــول أهميــة كــل منهــا علــىًجــدلا

  . لسلطة الإدارة في تعديل العقد الإداري
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  ثر العلاقة العقدية في مجال التزامات الموظف والإدارةأ: المطلب الثاني

مثلمــا يتمتــع الموظــف العــام بموجــب العلاقــة القانونيــة التــي نــشأت عــن عقــد الوظيفــة العامــة 

نــه فــي المقابــل يترتــب عليــه مجموعــة مــن التزامــات لــلإدارة العامــة، كمــا يترتــب أن الحقــوق، فبعــدد مــ

جـــب عليـــه احترامهـــا وتنفيـــذها، و والتـــي ،تجـــاه الموظـــف العـــام الإدارة ذاتهـــا عـــدد مـــن التزامـــات علـــى

مـــة،  التزامــات الموظـــف أو التزامـــات الإدارة العاً هـــذا المطلــب هـــذه التزامـــات ســـواءســـيتناولوبالتــالي 

  :  على النحو الآتي هما،وذلك من خلال فرعين

  .ثر العلاقة العقدية في مجال التزامات الموظفأ: الفرع الأول

  .ثر العلاقة العقدية في مجال التزامات الإدارة العامةأ: الفرع الثاني

  ثر العلاقة العقدية في مجال التزامات الموظفأ: الفرع الأول

ثر فـي التزاماتـه أي مجال حقوق المتعاقد مع الإدارة، كذلك لها ثر فأكما أن للعلاقة العقدية 

ن يـــوفي بالتزاماتـــه أ بـــ- ككـــل طـــرف فـــي عقـــد مـــا– حيـــث يلتـــزم المتعاقـــد مـــع الإدارة ،تجـــاه الإدارة

 لشروط العقد وحسب القواعد العامة المقررة في هذا الـصدد، ولا يكـاد يختلـف موقـف ًالتعاقدية، ووفقا

  .)1(ظيفة العامة من هذه الناحية عن موقف غيره من سائر المتعاقدينالمتعاقد في عقود الو

 ،حيـــث أن تنفيـــذ الالتزامـــات التعاقديـــة فـــي عقـــود القـــانون الخـــاص يـــرتبط بمبـــدأين أساســـيين

فبالنـسبة لمبـدأ حـسن النيــة  . ومبـدأ العقـد شــريعة المتعاقـدين،مبـدأ حـسن النيـة فــي تنفيـذ العقـود: وهمـا

 والتـي منهـا عقـد الوظيفـة ، عقـود القـانون الخـاص أو فـي عقـود القـانون العـام فـيًفهو مبدأ عام سواء

خر، حيث يصبح المتعاقد مع الإدارة آالعامة، أما بالنسبة لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين فيأخذ معنى 

ٕنه إدامـة سـير المرفـق العـام وادارة نـشاطه، ولهـذا الوضـع أثـره أ معها في الأخذ بكل ما من شـًمتعاونا

 لنــوع خــاص مــن ًنــه يقــوم بتنفيــذ التزاماتــه وفقــاأي تنفيــذ التزامــه، فالمتعاقــد مــع الإدارة عليــه أن يعلــم فــ
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 ،حكام القانونية، وهي أكثر شدة مـن تلـك التـي يجـري تطبيقهـا فـي عقـود القـانون الخـاصالقواعد والأ

كــل متعاقــد فــي أي عقــد نه فــي ذلــك أومــع ذلــك فالمتعاقــد مــع الإدارة يلتــزم بتنفيــذ التزاماتــه العقديــة شــ

 أغلبية التزامات الموظـف المتعاقـد مـع الإدارة فـي عقـد الوظيفـة العامـة تتمحـور إنوبالتالي ف .)1(كان

  :ما يأتيفي

  :الالتزام بالتنفيذ الشخصي لعقد الوظيفة: ًأولا

طة المتعاقــد ذاتــه اسـيجـب أن يــتم تنفيـذ عقــد الوظيفـة المبــرم بــين الموظـف والإدارة العامــة بو

، وذلك هو المبدأ العام الذي يحكم العلاقة التعاقدية بين الإدارة والمتعاقدين معها، ةصورة  شخصيوب

ن هـذا الالتـزام يتطلـب ضـرورة أن يبـذل الموظـف المتعاقـد الجهـد المناسـب فـي التعـاون أوعلى ذلـك فـ

م بنفــسه بتنفيــذ ن يقــوأالشخــصي مــع الإدارة فــي تنفيــذ العقــد بنفــسه، حيــث يلتــزم المتعاقــد مــع الإدارة بــ

؛ )2(أعمال العقد، إذ من المقرر أن التزاماته حيال الإدارة هي التزامات شخصية يسال عنها هو ذاتـه

أن المتعاقــد يلتــزم بتنفيــذ التزاماتــه المنــصوص عليهــا فــي العقــد، وهــذا التــزام شخــصي وهــو مبــدأ أي 

لإدارة ترعـى فـي المتعاقـد معهـا عام، فالاعتبار الشخصي ملحوظ فـي اختيـار المتعاقـد مـع الإدارة، فـا

ــــسلوك الشخــــصي والجنــــسية وخلافــــه مــــن الــــصفات ًالقــــدرة الفنيــــة فــــضلا  عــــن اعتبــــارات متعلقــــة بال

ن يتحمــل المــسؤولية أ و،ًفمــن يريــد التعاقــد مــع الإدارة عليــه القيــام بتنفيــذ العقــد شخــصيا .)3(الشخــصية

  .)4(اء العقد المذكورّالتي تنجم من جر
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  :متعاقد التزاماته وفق محل عقد الوظيفة العامةتنفيذ ال: ًثانيا

 ً كـاملاًيلتزم الموظف الذي يتعاقـد مـع الإدارة بتنفيـذ مـضمون العقـد المبـرم بينـه وبينهـا تنفيـذا

 فيما يتعلـق فـي بطبيعـة الوظيفـة المتعاقـد مـن ً لشروط المنصوص عليه في العقد، خاصةً وفقاًشاملا

خـــر أو آقــد أن يعمـــل بخلــف العمـــل المعــين لـــه أو فــي مكـــان يجــوز للموظـــف بع جلهــا، وبالتـــالي لاأ

  .يين عليه بعقد التوظيف، وهذا على سبيل المثالُوظيفة أخرى غير التي ع

 أو فيمـا ،وبالتالي على الموظف أن ينفذ التزاماته وفـق مـا وردت فـي نـصوص عقـد الوظيفـة

ن النقطــة إحيــث  .ع الالتــزامتمليــه الــشروط العامــة فــي تنفيــذ الأعمــال فبموجــب العقــد يتحــدد موضــو

 وذلك لكي يقوم ،الجوهرية بهذا الصدد هي معرفة محل العقد بصورة تامة من قبل الموظف المتعاقد

بتنفيـذ التزاماتــه علــى الوجــه المطلـوب، وبطبيعــة الحــال يــشترط فــي محـل الالتــزام المــذكور مــا يــشترط 

، وعلـى ً وممكنـاً مـشروعاًني أن يكـون أمـرافي سـائر الالتزامـات وفـق القواعـد العامـة فـي القـانون المـد

يجـوز تكليـف المتعاقـد   وكـذلك لااً، غير ممكنـً أمراّعدُن تكليف المتعاقد مع الإدارة بمستحيل يإذلك ف

  .)1(بعمل شيء مخالف للنظام العام والآداب العامة

اتـه دون غيـره مـن م التـزام المتعاقـد بتنفيـذ العقـد ذّ إلى القواعد العامة التي تنظوٕاذا تم الرجوع

 والتـــي تنطبــق علـــى المتعاقــد فـــي العقــد الإداري، ســـنجد أن المتعاقــد ملـــزم بالوفــاء بالتزاماتـــه ،أعمــال

 وحــسب مــا يقــضى بــه العــرف الــسائد واعتبــارات ،كاملــة حــسب الــشروط المنــصوص عليهــا فــي العقــد

  . )2(حسن النية
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  :ريقة سليمة وبعناية تامةتنفيذ الموظف المتعاقد مع الإدارة التزاماته بط: ًثالثا

نـه إهذا الواجب من المتعاقد دراية كافية بالشؤون الفنية لوظيفته المعيـين فيـه، حيـث يتطلب 

 أن يكون التعاقد مـع مـن يمتلـك خبـرة فـي مجـال الوظيفـة المعـين فيهـا ّ لابد،عند الإقبال على التعاقد

ن يقــوم بالأعمــال المنــسوبة إليــه باســتخدام يلتــزم المتعاقــد مــع الإدارة فــي أ و.والإعمــال التــي يمارســها

ن علــى المتعاقــد مــع الإدارة أن يبــذل عنايــة إوبــصورة عامــة فــ .الطــرق الــسليمة القانونيــة والمــشروعة

تامــة فــي تنفيــذ التزاماتــه التعاقديــة بمــا يجعــل الأعمــال المنفــذة مــن قبلــه تنــسجم مــع الغــرض الــذي تــم 

  .)1(جله في وظيفتهأتعينه من 

  :ام الموظف المتعاقد بتنفيذ التزامه بمبدأ حسن النية قي:ًرابعا

ّيعـــد  ن حـــسن النيـــة يجمـــع العقـــود  وذلـــك لأ، للقواعـــد العامـــة فـــي القـــانونًهـــذا الالتـــزام تطبيقـــاُ

  فـي تكوينهـا أو فـي تنفيـذها، ومفـاده أن مـن يتعاقـدً بما فيها عقد الوظيفة العامة سواءًالإدارية جميعا

 علــى المــصلحة العامــة التــي يريــد تحقيقهــا بواســطة العقــد، حيــث أن ًأمينــامــع الإدارة عليــه أن يكــون 

 للقواعـد العامـة فـي تنفيـذ العقـود، ولـذلك عليـه أن ً تطبيقـاّعـدُتعاقد بتنفيـذ التزامـه بحـسن نيـة يالتزام الم

 بـل ،يؤدي عمله على هذا الأساس ولا يجـوز لـه الاعتمـاد علـى الـشكل والمظـاهر والألفـاظ فـي العقـد

بـــالعرف وبـــسائر الظـــروف الموضـــوعية التـــي  و،جلـــه العقـــدأالاهتمـــام بالقـــصد الـــذي عقـــد مـــن يجـــب 

  .)2(صاحبت العقد

ًواذا رجعنــا إلــى القواعــد العامــة التــي تــنظم التــزام المتعاقــد بالتنفيــذ والتــي تنطبــق أيــضا  علــى ٕ

ــــف ــــي عقــــد التوظي ــــة حــــسب ،المتعاقــــد ف ــــه كامل ــــد ملــــزم بالوفــــاء بالتزامات ــــشروط  ســــنجد أن المتعاق ال

ضاف إلـى ُالمنصوص عليها في العقد وحسب ما يقضى به العرف السائد واعتبارات حسن النية، وي

                                                 
 .192ص ، مرجع سابق، العقود الإدارية، محمود خلف الجبوري.  د)1(
 .193ص ، مرجع سابق، العقود الإدارية، محمود خلف الجبوري.  د)2(



 73

ذلك بالنسبة للعقد الإداري، وضرورة التزامه بمـا توجهـه إليـه الإدارة مـن تعليمـات خاصـة بالتنفيـذ فـي 

  .)1(الحدود المقررة لها حسب مبادئ القانون العام

 الموظــــف العــــام المتعاقــــد مــــع الإدارة فــــي عقــــد الوظيفــــة أمــــا المــــصادر التــــي تفــــرض علــــى

  : على النحو الآتيالتزاماته، فهي

 النــصوص الإمــرة فــي القــوانين واللــوائح التــي تحكــم علاقــة الموظــف مــع الإدارة العامــة، والتــي -1

  .لايجوز للإدارة أن تخرج على مقتضاها في التعاقد مع الإفراد

 وقبــل كــل شــيء إلــى العقــد بطبيعــة الحــال، حيــث أن العقــد هــو ًنرجــع أولا:  عقــد الوظيفــة ذاتــه-2

 وبالتــالي هــو المــصدر ، مــن جهــة الإدارة أو جهــة المتعاقــد معهــاًالأول للالتزامــات ســواءع ّالمــشر

  .الأول

  ثر العلاقة العقدية في مجال التزامات الإدارة العامةأ: الفرع الثاني

لتــــي ميــــزت بــــه الإدارة بمجموعــــة فريــــدة مــــن  وا،إن الطبيعــــة المميــــزة للعقــــد الوظيفــــة العامــــة

الامتيازات والسلطات اللازمـة لـضمان سـير وانتظـام الإدارة العامـة والمرفـق العـام، لـم تغيـر مـن كـون 

 لازمــة لــذات الهــدف الــذي ً وهــي أيــضا، فــي التعاقــد يوجــب عليهــا عــدد مــن الالتزامــاتًالإدارة طرفــا

ـــدون التزا ـــازات الإدارة، وب ـــشأنه امتي ـــد الوظيفـــة تقـــررت ب ـــذ لا يمكـــن للعق ٕمـــات الإدارة  والزامهـــا بالتنفي

رمه الموظف أن ينفذ ويحقق أهدافه، فإذا كانت التزامـات الإدارة هـي بعـض واجباتهـا أبالعامة والذي 

ى له التمتع بها إلا ّهي بعض حقوق المتعاقد معها لا يتسن هذاتحيال المتعاقد معها فإنها في الوقت 

  .باعها حتى لو كانت تحت رقابة القضاءبالتزام الإدارة بإت

الإدارة تتمتــع بمــا يقدمــه المتعاقــد معهــا مــن جهــد وتنفيــذ لمــضمون العقــد بمــا يعــود بمــا أن و

ن تحترم شروط التعاقد فتؤدي مـا عليهـا مـن التزامـات ـأتلتزم ب، فإنها عليها وعلى المرفق العام بالنفع
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ر المطلوبة منها، وفي كـل ذلـك هـي موكذلك كافة الأخصها أداء المستحقات المالية المتفق عليها، أ

ة ّملتزمة بتنفيذ العقد بحسن النية الواجب، والعمـل علـى إعـادة التـوازن المـالي للعقـد كلمـا تبـين أن ثمـ

خـــر حقـــوق  وهـــذه الالتزامـــات كمـــا ســـلف البيـــان هـــي فـــي وجههـــا الآ، قـــد حـــدث لـــذلك التـــوازنًإخـــلالا

  : ما يأتيزامات هيبرز هذه الالتأولعل  .)1(للمتعاقد

  :التزام الإدارة باحترام شروط التعاقد: ًأولا

عقد الوظيفة العامة بشروطه وقواعد تنفيـذه والتزاماتـه وحقوقـه هـو فـي الغالـب الأعـم مـن إن 

ًوضــع واعــداد جهــة الإدارة والتــي تعــده مــسبقا  قبــل بــدء التعاقــد ومــن ثــم فــان الإدارة يقــع علــى عاتقهــا ٕ

، ومــن أهــم لــشروط مــن التزامــات عليهــا تنفيــذهالالتــزام بمــا تــضمنته تلــك اوجــوب ا أكثــر مــن غيرهــا

  .)2(التزامات الإدارة أن تحترم شروط التعاقد

نــه إد عــن عقــد الوظيفــة مــن التزامــات فــي مواجهــة المتعاقــد مــع الإدارة فّوبالتــالي مثلمــا يتولــ

  :ما يأتي الالتزامات  هذهوأهم .)3(يترتب على العقد التزامات عقدية في مواجهة الإدارة العامة ذاتها

المستحقات المالية المتفق عليها فـي العقـد والتـي : التزام أداء المستحقات المالية المتفق عليها -1

  . هي قيمة التعاقد التي ارتضاها طرفي العقد لتنفيذ الالتزامات المبينة به

تنفيـذ المتعاقـد بالتزاماتـه، حيـث ولأهمية المقابل المالي للمتعاقد فـان الإدارة تلتـزم بأدائـه فـور 

لا يــدفع للموظــف الراتــب فــي عقــد التوظيــف ألا فــي نهايــة كــل شــهر بعــد أدائهــا لالتزاماتــه التعاقديــة 

ن الإدارة هـــي التـــي تلتـــزم بـــأداء إ، فـــت مباشـــرة لـــلإدارةوبمـــا أن المتعاقـــد يـــؤدي خـــدما .اتجـــاه الإدارة

  .)4(في عقود التوظيف الإدارية الأجر أو الراتبالمقابل النقدي للمتعاقد، وهو 
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  :  التزام الإدارة العامة بتهيئة مكان مناسب لمباشرة الموظف لعمله موضوع العقد-2

خصها أن تمكن المتعاقد معهـا أحيث يولد العقد الإداري في مواجهة الإدارة التزامات عقدية 

لتــزام بتمكــين المتعاقــد مــن نجــازه، وهــذا الاإمــن البــدء فــي تنفيــذ العمــل والمــضي فــي تنفيــذه حتــى يــتم 

تنفيذ العمل يترتب عليه التزام أساسي هو التزام الإدارة بتهيئة مكان العمل المقرر تنفيذ أعمال العقـد 

 يجب على الإدارة العامة المتعاقـد إيجـاد مكـان مناسـب للعمـل وتزويـده بكـل مـا يحتاجـه حيث .)1(فيه

كــذلك التــزام الإدارة بتــسليم الموظــف المتعاقــد  .الموظــف مــن خــدمات حتــى يــتمكن مــن مباشــرة عملــه

  .معها المواد والأدوات المتفق عليها اللازمة لمباشرة وظيفته

  : بحسن نية التوظيفعقدلتزام الإدارة تنفيذ ا: ًثانيا

ٕيأتي التزام تنفيـذ العقـد بحـسن نيـة لـيس كـالتزام يقـع علـى عـاتق الإدارة وحـدها، وانمـا وبـذات 

عد من المبـادئ المـسلمة فـي كافـة العقـود مدنيـة كانـت أو ًتعاقد معها، وهو التزام يالدرجة يلتزم به الم

إدارية، فالعقود تخضع لأصـل عـام مـن أصـول القـانون مفـاده أن يكـون تنفيـذها بطريقـة تتفـق مـع مـا 

يوجبه حسن النية، ولا يخل بتطبيق هذا الأصل على العقود الإدارية أن تتميز بطـابع خـاص مناطـه 

، وتغليـــب المــــصلحة لـــذي يـــستهدف العقـــد الإداري تـــسييرهت الإدارة العامـــة والمرفـــق العـــام ااحتياجـــا

نـه إ، فنيـةوبالتالي مثلما يكون على المتعاقد بالتنفيـذ بحـسن  .)2(العامة على مصلحة الإفراد الخاصة

  .)3(يجب على الإدارة أن تحترم مقتضيات حسن النية المذكورة

ـــذ ال ـــى الإدارة أن تنف ـــة بطريقـــة ســـليمة، وهـــذا لا يقتـــضى أن تلتـــزم ويجـــب عل تزاماتهـــا العقدي

 لطبيعة العقد فحسب، ولكن يجب عليها أن تحترم مقتضيات حسن ًالاعتبارات الفنية المسلم بها وفقا

  .وهذا المبدأ أكدته أغلبية الآراء الفقهية والإحكام القضائية والتشريعات القانونية في العالم. النية

                                                 
 .281 ص،1998،  الإسكندرية،ة المعارفأ منش،العقود الإدارية في التطبيق العملي،  حمدي ياسين عكاشة. د)(1
 .288ص ،  مرجع سابق،ود الإدارية في التطبيق العمليالعق،  حمدي ياسين عكاشة. د)(2
 .200ص ، مرجع سابق، العقود الإدارية، محمود خلف الجبوري.  د)(3
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على التزام الإدارة بتنفيذ العقود بحسن نية وجوب ألا تعتقد أن تميزهـا كـإدارة وبالتالي يترتب 

بالكثير من الامتيازات التي يتطلبها تغليب الصالح العام يمكنهـا مـن إهـدار حقـوق المتعاقـد معهـا أو 

نية فـي  بحسن الً إذا أنها تتقيد دوما، ما كانً أيايالجنوح بتفسير العقد نحو الانتصار لما تراه من رأ

  .التنفيذ
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        المبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثاني

        ثر العلاقة التنظيمية في مجال حقوق الموظف والتزاماتهثر العلاقة التنظيمية في مجال حقوق الموظف والتزاماتهثر العلاقة التنظيمية في مجال حقوق الموظف والتزاماتهثر العلاقة التنظيمية في مجال حقوق الموظف والتزاماتهأأأأ

بموجــب العلاقــة القانونيــة التنظيميــة بــين الموظــف العــام والإدارة العامــة تنــشئ مجموعــة مــن 

 دتقيـال مـن ّالحقوق التي يكتسبها الموظف، ومقابـل هـذه الحقـوق هنالـك عـدة واجبـات تلقـى عليـه لابـد

اء قيـام العلاقـة ّ فـي هـذا المبحـث إلـى بيـان هـذه الحقـوق التـي تنبثـق مـن جـرسيتم التطـرقوعليه  .بها

لتزامـات الا بالإضافة إلى ،التنظيمية بين الموظف العامة والإدارة، ومدى إمكانية تعديل هذه الحقوق

 وذلـك ،تجاه الموظفارة التزامات الإدوتجاه الإدارة العامة، جب على الموظف العام القيام بها التي ي

  : على النحو الآتي هما،من خلال مطلبين

  .أنواع الحقوق ومدى إمكانية تعديلها: المطلب الأول

  .ثر العلاقة التنظيمية في مجال التزامات الموظف والإدارةأ: المطلب الثاني
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  أنواع الحقوق ومدى إمكانية تعديلها: المطلب الأول

انونية بين الإدارة العامة والموظف مجموعة من الحقوق، التـي يتمتـع ينشىء عن العلاقة الق

 والتـي أكـد ،بها الموظف طيلة حياته الوظيفية، والتـي تحـدد سـير أمـوره داخـل الإدارة التـي يعمـل بهـا

عليهــا كــل مــن التــشريع والفقــه والقــضاء الإداري، فــي المقابــل تتمتــع الإدارة العامــة بــسلطة فــي مجــال 

 ومـدى ، أهـم هـذه الحقـوق التـي تنبثـق عـن هـذه العلاقـة العقديـةسيتم بيانحقوق، وعليه تعديل هذه ال

  : على النحو الآتيهما، وسلطة الإدارة العامة في مجال تعديلها، وذلك ضمن فرعين

  .أنواع الحقوق: الفرع الأول

  .مدى إمكانية تعديل الحقوق التنظيمية: الفرع الثاني

  أنواع الحقوق: الفرع الأول

ترتــــب علــــى اكتــــساب الــــشخص لــــصفة الموظــــف العــــام التمتــــع بالعديــــد مــــن الحقــــوق التــــي ي

يستمدها من مركزه الوظيفي، فإذا كانت الصفة الوظيفية تفرض على الـشخص العديـد مـن الواجبـات 

إن قيـــام الموظـــف وتفرغـــه لمباشـــرة مهـــام فـــبالتـــالي  و.)1(الوظيفيـــة فتمنحـــه العديـــد مـــن الحقـــوق أيـــضا

كالمرتبـــــات والعـــــلاوات والتعويـــــضات والإجـــــازات ؛ صوله علـــــى بعـــــض المزايـــــاوظيفتـــــه يقتـــــضي حـــــ

  .)2(ل المقابل للعمل الذي يباشره الموظف لحساب الدولةّ وكلها تمث،والترفيعات

 أهم الحقوق التي يتمتع بهـا الموظـف العـام ضـمن النظريـة التنظيميـة  الباحثجمليوعليه س

  :على النحو الآتيالحقوق الوظيفية، وذلك و وهي الحقوق المالية ،في فئتين من الحقوق

                                                 
ص  ،2009 الطبعــة الأولــى، عمــان، دار وائــل للنــشر، ،2علــي خطــار شــطناوي، القــانون الإداري الأردنــي ج . د)(1

53. 
 .110ص، 2003، عمان، ثقافة للنشر والتوزيعدار ال، )2(القانون الإداري، نواف كنعان.  د)(2
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  :الحقوق المالية: ًولاأ

ات وغيرهـا مـن هـذه الحقـوق  كالراتب والعـلاو×يتمتع الموظف العام بعدد من الحقوق المالية

  :، وهي على النحو الآتيالمالية

 اســتعمل الفقــه فــي فتــرة مــن مراحــل التطــور تعبيــر الأجــر : حــق الموظــف العــام فــي الرواتــب-1

للدلالـــة علـــى الأجـــراء الـــذين يعملـــون بالمياومـــة أو اليوميـــة، واســـتعمل آخـــرين مـــن الفقهـــاء 

اصطلاح الراتب للدلالة على العاملين بالشهرية، وبسبب هذه التفرقة وما تثيـره مـن ضـغائن 

وأحقاد بين فئات العاملين في الدولة هجر الفقه هذا الوضع وأصبح الراتب والأجـر تعبيـران 

  .)1(لة على مسمى واحد وهو مقابل العمليطلقان للدلا

المقابــل المــالي الــذي يحــصل عليــه الموظــف العــام بــصفة دوريــة ومنتظمــة : ويقــصد بالراتــب

كذلك يقصد بالراتـب الموظـف العـام  .)2(مقابل ما يقوم به من أعمال أثناء خدمته في الوظيفة العامة

 مـن ه بـصفة دوريـة منتظمـة نظيـر مـا يوديـالمقابل المـالي الأساسـي الـذي يتقاضـاه مـن الدولـة: كحق

  .)3(أعمال أثناء خدمته

ع الأردنــي الراتــب الأساســي فــي نظــام الخدمــة المدنيــة الأردنــي الحــالي فــي ّ المــشرفّوقــد عــر

الراتب الشهري الذي يستحقه الموظف ويتقاضاه مقابل قيامه بمهام وظيفته التـي : "المادة الثانية بأنه

  .)4("ت والمخصصات من أي نوع كانتيشغلها ولا يشمل العلاوا

أي مقابـل ؛ ن تـؤدي للموظـف مقابـل عملـهأ لـذلك ملزمـة بـًوالجهة التي يتبعهـا الموظـف وفقـا

  .أداءه  للعمل المكلف به
                                                 

ص  ،2009 الطبعــة الأولــى، ،عمــان دار وائــل للنــشر، ،2علــي خطــار شــطناوي، القــانون الإداري الأردنــي ج. د)(1
53. 

 .90ص، 2015، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، )2(القانون الإداري، محمد علي خلايلة.  د)(2
 .111ص ، 2003، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، )2(الإداريالقانون ، نواف كنعان.  د)(3
 .2014من نظام الخدمة المدنية لسنة  )2( المادة : انظرً لطفا)(4
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ظـف مقابـل أداء وظيفتـه ن الراتب هو المقابل المالي الذي يستحقه الموأالقول بيمكن وعليه 

ويــتم تحديــد  .بــالمظهر اللائــق بمكانــة الوظيفــة الاجتماعيــة، بمــا يكفــل لــه العــيش الكــريم المكلــف بهــا

 لاعتبــارات موضــوعية تتعلــق بنــوع وطبيعــة الوظيفــة التــي يتولاهــا الموظــف، وهــو بهــذا ًالراتــب وفقــا

  . للموظفّالمعنى حق

والأصـــل أن يـــتم مـــنح جميـــع المـــوظفين الـــذين يـــشغلون نفـــس الفئـــة الوظيفيـــة والدرجـــة نفـــس 

 وذلـك ،الدرجـةموظفين في الدولة من نفس الفئة و في الرواتب الًفي الواقع تفاوتاالراتب، إلا أننا نجد 

  .)1(إما بسبب وجود أنظمة وظيفية خاصة ببعض الفئات الوظيفية

 لـسلم الرواتـب، هـو مـا يحـصل عليـه الموظـف ًوتحدد الرواتب الأساسية لموظفي الدولة وفقـا

اس بداية مربوط الدرجة المعين عليه الموظـف مـن لقاء العمل المتفق عليه، ويتحدد المرتب على أس

 إليـه عـدد مـن العـلاوات الـسنوية المخصـصة ًبين الدراجات المبينة بالجـدول المرفـق باللائحـة مـضافا

نه يتلقى راتب الوظيفة إأي عند توظيف الشخص ف؛ )2(للدرجة التي يشغلها والمكافآت والمزايا المالية

  .لها في سلم الراتب والدراجاتالمعيين فيه وفق الراتب المخصص 

  : الحق في العلاوات والبدلات والمكافآت والتعويضات-2

البـدلات يمنح الموظفون العموميون بالإضافة إلى الراتب الأساسـي مجموعـة مـن العـلاوات و

 .)3(ل مـع الراتـب الأساسـي مـا يـسمى الراتـب الإجمـالي للموظـف العــامّتـشكوالمزايـا الماليـة الأخـرى، و

  :تيةق الموظف العلاوات والبدلات والمكافآت والتعويضات الآويستح

                                                 
 .91ص ، مرجع سابق، )2(القانون الإداري، محمد علي خلايلة.  د)(1
ص ، 1986، بنغـــازي، لأولــىالطبعـــة ا،  دار الكتــب الوطنيــة، شـــرح أحكــام الوظيفــة العامـــة،حــسين المهــداوي.  د)(2

120. 
 .295 ص ،2010،  الطبعة الأولى، عمان،دار وائل للنشر،  القانون الإداري الجزء الثاني،حمدي القبيلات.  د)(3
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مبلغ مـن المـال يـضاف إلـى المرتـب الأساسـي : يقصد بعلاوة الموظف العام: العلاوات: ًأولا

حيـث يـستحق  .)1(الضوابط النظامية  فتزداد بهـا تلـك الرواتـب للشروط وًللموظف لأسباب معينة وفقا

 والتي تشكل مع الراتب الأساسي مـا يـسمى ،جموعة من العلاواتالموظف العام إلى جانب الراتب م

 مـن حيـث أن الزيـادة الـسنوية تمثـل ،تختلف العلاوة عن الزيـادة الـسنوية و.الراتب الإجمالي للموظف

  .الوظيفية التي يشغلها ضاف إلى راتبًزيادة مالية ت

 للراتـــب ًلموظـــف تبعـــافـــي حـــين أن المقـــصود بـــالعلاوة بوجـــه عـــام الزيـــادة الماليـــة المقـــررة ل

؛ ، إلا مرتبطـــة منهـــا بمكـــان العمـــل لاســـتحقاق هـــذا الراتـــبً والتـــي يـــستحقها الموظـــف تبعـــا،الأساســـي

  .ك الدبلوماسي العاملين في الخارجكعلاوات موظفي السل

  : ما يأتيتقسم العلاوات المالية المقررة للموظفين إلىو

ولــى والثانيــة والثالثــة عــلاوة أساســية بنــسبة يــستحق الموظــف مــن الفئــات الأ:  العــلاوة الأساســية-1

  .)2(مئوية من الراتب الأساسي

يــستحق الموظــف مــن الفئتــين الأولــى والثانيــة :  عــلاوة غــلاء المعيــشة وتحــسين مــستوى المعيــشة-2

شهرية، بينما يستحق الموظف من الفئة الثالثة ذات العلاوة، إلى جانـب ) غلاء المعيشة(علاوة 

 .)3(ًأيضا )تحسين مستوى المعيشة( ن من هذه الفئات الثلاث علاوةيستحق الموظفيذلك 

وهي علاوة يـستحقها الموظـف المتـزوج والموظـف الأرمـل والمطلـق إذا كـان لـه  :  العلاوة العائلية-3

 أو ًسنة، وتدفع العلاوة العائليـة للموظفـة إذا كـان زوجهـا متوفيـا) 18(أولاد لا تقل أعمارهم عن 

  .)4(عيلة أولادها أو كانت مًمقعدا

                                                 
 .115ص ، 2003، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، )2(القانون الإداري، نواف كنعان.  د)(1
 .295 ص ،2010،  الطبعة الأولى، عمان،دار وائل للنشر، جزء الثاني القانون الإداري ال،حمدي القبيلات.  د)(2
 .93 ص ،مرجع سابق، )2(القانون الإداري، محمد علي خلايلة.  د)(3
 .111ص ، مرجع سابق،  الوجيز في القانون الإداري الأردني الكتاب،نواف كنعان.  د)(4
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يـــستحق الموظـــف بالإضـــافة إلـــى العـــلاوة الأساســـية الموحـــدة للمـــوظفين عـــلاوة :  العـــلاوة الفنيـــة-4

التعلــــيم أو التمــــريض : عمــــال التاليــــةحــــد الأأ، إذا كــــان الموظــــف يمــــارس )عــــلاوة فنيــــة(تــــسمى 

ي مـــن وأعمــال التــدريب فـــي أي مــن المؤســسات أو مراكـــز التعلــيم أو التــدريب التـــي ترخــصها أ

  .)1(التعليم العاليربية والتعليم ووزارتي الت

تمــنح عــلاوات إضــافية بنــسب مــن الراتــب الأساســي تحــدد بموجــب تعليمــات :  العــلاوة الإضــافية-5

تمــــنح  :ويجــــوز الجمــــع بينهــــا وهــــي) أ/26(كمــــا جــــاء فــــي المــــادة  ،)2(يــــصدرها مجلــــس الــــوزراء

لأساســي تحــدد بموجــب تعليمــات يــصدرها العــلاوات الإضــافية المبينــة أدنــاه بنــسب مــن الراتــب ا

  :ًمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس ويجوز الجمع بينها

  . علاوة موقع العمل-4 علاوة مؤسسة       -3 علاوة إشرافية       -2 علاوة فنية       -1 

 .)3( أي علاوة إضافية أخرى تحددها التعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء-5  

 على تنسيب لجنة يشكلها برئاسة الأمـين العـام ًلعلاوات بقرار من الوزير بناءوتصرف هذه ا

  .ثلاثة من موظفي الدائرة و مندوب عن الديوان يسميه رئيس الديوانوعضوية 

وهــي التــي تــدفع إلــى الموظــف عنــد تكليفــه فــي عمــل تزيــد ســاعات :  عــلاوة العمــل الإضــافي-6

  .)4(ً المسموح فيه قانوناًالعمل فيه عن الحد

وتتمثل في الزيادة المالية التي تضاف إلى راتب الموظف المرفع، وهي الفـرق :  علاوة الترفيع-7

ن ترفيــع مــن درجــة إلــى درجــة أعلــى منهــا إالمــالي بــين راتبــه قبــل الترفيــع وراتبــه بعــده، حيــث 

                                                 
 .118ص ، 2003، عمان، شر والتوزيعدار الثقافة للن، )2(القانون الإداري، نواف كنعان.  د)(1
 .58ص، 2009،  الطبعة الأولى،دار وائل للنشر والتوزيع، )2(القانون الإداري الأردني ،  علي خطار شطناوي)(2
 .2014من نظام الخدمة المدنية لسنة  )أ/26( المادة : انظرً لطفا)(3
 .295 ص ،2010،  الطبعة الاولى، عمان،ل للنشردار وائ،  القانون الإداري الجزء الثاني،حمدي القبيلات.  د)(4
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 يقتضي منح الموظف المرفع الراتب الأعلى من راتبه مباشرة فـي الدرجـة الأعلـى ضـمن الفئـة

  .الوظيفية الواحدة

  :البدلات :ًثانيا

مـنح للمــوظفين بــسبب مقتــضيات الوظيفــة أو الظــروف ًالمبــالغ الماليــة التــي ت: تعنـي البــدلات

راتـب  ً أو ملابـساته، وتـضم البـدلات عـادةالمحيطة بالعمل، أو بسبب طبيعة العمل ذاتـه أو خطورتـه

  .كس العلاواتوذلك على ع ، منهً جزءاّعدُالموظف العام، ولكنها لا ت

  : وفيما يلي بيان لأهم هذه البدلات، البدلات إلى عدة أنواعنقسموت

  . بدل التمثيل لشاغلي الوظائف العليا-1

 ّوهــي التــي تمــنح إلــى الموظــف لتغطيــة نفقــات تنقلــه مــن مكــان ســكنه إلــى مقــر:  بــدل التنقــل-2

 .عمله

ين الــذين يتعرضــون بحكــم يــصرف كــل شــهر وبمقــدار معــين للمــوظف:  بــدل العــدوى والمخــاطر-3

 كالأطبــاء ؛ وبـصورة مباشـرة للــضرر أو العـدوى فـي جهـات العمــل المحـددة فـي النظـام،عملهـم

ــــة ــــي مجــــال الأمــــراض المعدي ــــائي، والمختبــــرات ؛والممرضــــين ف ــــسم الأشــــعة، والطــــب الوق  كق

كمـــا يـــصرف بـــدل الخطـــر كـــل شـــهر وبمقـــدار معـــين لمـــوظفين الـــذين تقتـــضي  ،...الجرثوميـــة

الهم التعرض للخطر نتيجة عملهم في الأسلحة والـذخائر ومحطـات الكهربـاء ذوات طبيعة عم

  .)1(الضغط العالي

                                                 
 .119 ص،مرجع سابق، )2(القانون الإداري، نواف كنعان.  د)(1
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  :المكافآت: ًثالثا

يمكـــن أن  هنـــاك مزايـــا ماليـــة أخـــرى ًشار إليهـــا ســـابقاًبالإضـــافة إلـــى العـــلاوات والبـــدلات المـــ

 المدنيــة الأردنــي،  عليهــا نظــام الخدمــةّومنهــا المكافــآت، التــي نــص ،يحــصل عليهــا الموظــف العــام

  :والتي تمنح للموظفين العموميين في أحوال معينة إذا توافرت الشروط النظامية لمنحها، والتي منها

وتــشمل المكافــآت التــي تمــنح للمــوظفين :  مكافــأة العــضوية فــي المجــالس والهيئــات واللجــان-1

  .)1(الذين يمثلون الحكومة في مجالس إدارة الشركات التي تساهم فيها

 غيـر ًوهـذه المكافـأة تمـنح للموظـف الـذي يبـذل جهـدا): مكافـأة زيـادة الأداء( مكافأة تشجعيه -2

  . للموظف المجدًعادي أو يقدم خدمة ممتازة في مجال عمله، وذلك حثا

وهــي مكافــأة ماليــة تــصرف للموظــف الــذي يكلــف بالعمــل خــارج :  مكافــأة العمــل الإضــافي-3 

 علـــى موافقـــة الجهـــة المختـــصة بمقتـــضى أحكـــام ًتـــه بنـــاءالوقـــت الـــدوام الرســـمي فـــي غيـــر دائر

  .)2(النظام

وهي مكافأة مالية تمنح للموظف الـذي يقـدم بـراءة اختـراع :  مكافأة الابتكار والإبداع الذهني-4

 تحقـق فائـدة مهمـة ومؤكـدة للجهـة ً أو دراسـةً أو بحثاًيفيد الدائرة التي يعمل بها، أو يقدم مؤلفا

 يترتب ًجازاإن أو يحقق ، للمجتمع أو يقوم بخدمة متميزة أو بعمل إبداعي أو،التي يعمل لديها

 .)3( في النفقات العامة أو رفع مستوى الأداء في الدائرة بعد تطبيقهًعليه وفرا

                                                 
 .113ص /مرجع سابق/الوجيز في القانون الإداري الأردني / نواف كنعان .  د)(1
 .112ص /مرجع سابق/الوجيز في القانون الإداري الأردني / نواف كنعان .  د)(2
ـــاني / لقبـــيلات حمـــدي ا.  د)(3 ـــى / عمـــان / دار وائـــل للنـــشر/القـــانون الإداري الجـــزء الث ص / 2010/الطبعـــة الأول

298. 
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  :التعويضات: ًرابعا

  وهـي،يستحق الموظفين لأسباب معينة تعويـضات مختلفـة إذا تـوافرت الـشروط المقـررة لهـا 

  :يعلى النحو الآت

 التعويض الـذي يـصرف إلـى ورثـة الموظـف فـي حالـة الوفـاة أثنـاء وجـوده فـي الخدمـة، ولا يـوثر -1

 أو المعــالون مــن أفــراد أســراته ،هــذا التعــويض علــى أيــة حقــوق يــستحقها ورثــة الموظــف المتــوفي

  .م في أي صندوق للضمان الاجتماعيبما في ذلك حقوقهم التقاعدية أو حقوقه

ـــ  التعـــويض الـــذي يـــص-2 صاب بحالـــة عجـــز جزئـــي أو عاهـــة مـــستديمة لا ُرف للموظـــف الـــذي ي

يض علـى أسـاس نـسبة العجـز حيـث يقـدر التعـو ، أداء عملـه إذا وقعتـا بـسبب العمـلتمنعانه من

  .)1( في الوظيفة العامةالذي وقع

غلب الحقوق المالية التي يتقصاها الموظـف العـام خـلال حياتـه الوظيفيـة أوبالتالي هذه هي 

  .ام العلاقة التنظيمية القانونية بينه وبين الإدارة العامةاء قيّجر

  :الحقوق الوظيفية: ًثانيا

إلى جانب الحقوق المالية التي تمـنح للموظـف العـام بموجـب أحكـام الوظيفـة العامـة، هنالـك 

حقوق أخرى تسمى الحقوق الوظيفية، والتي يقصد بها الامتيازات الوظيفية التي يتمتع بهـا الموظـف 

وجـب علـى الإدارة أع قد كفـل هـذه الحقـوق وّم والتي يستمدها من مركزه النظامي، حيث أن المشرالعا

  : ما يأتيمنحها إلى الموظف العام عند توفر شروطها، والتي تشتمل على

  

  

  

                                                 
 .123ص ، 2003، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، )2(القانون الإداري، نواف كنعان.  د)(1
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  : الإجازات-1

ّيعــد   لراحــة لتجديــد نــشاطه، كمــا أنالموظــف العــام كــأي فــرد مــن الإفــراد فــي حاجــة للخلــود لُ

تطـــرأ تجعلـــه فـــي حاجـــة للحـــصول علـــى إجـــازة، قـــد  مرضـــية أو اجتماعيـــة أو علميـــة  ظـــروفهنـــاك

  .)1( في بعض الأحيان منح الموظف فترة من الراحةًالمصلحة العامة أيضاتقتضي و

 الذي يستمدها الموظف من مركزه الوظيفي النظامي، والذي يعنـي ّالحق: قصد بالإجازاتًوي

د الإجازات من الحقوق المتصلة بالوظيفة نفسها مثلها مثـل عُحيث ت .الغياب عن العمل بإذن رسمي

 مــن حــصول ّولغايــات الــصالح العــام ومــصلحة الموظــف لابــد. )الراتــب والعــلاوات(ق الماليــة الحقــو

 الإجازة ّعدُتجديد النشاط الجسمي والنفسي، ولهذا تلى عدد من أيام الإجازة للراحة والموظف العام ع

  .)2(ه من مركزه القانونيّ الموظف حقم، ويستمد للموظف العاً وظيفياًحقا

شـريطة مراعـاة  ،ية العديد من الإجـازات القانونيـةيستحق الموظف العام طيلة حياته الوظيفو

 للموظـف العـام، ً وظيفيـاًعـد الإجـازة حقـاًمقتـضيات العمـل الإداري عنـد الموافقـة علـى منحهـا، حيـث ت

 لضمان حسن سير المرفق العام ّتنظيم ممارسة هذا الحقولكن يحق للإدارة  .حرمانه منهاولا يجوز 

وأدائــه للمهمــات والمــسؤوليات المنوطــه بهــا، وتتميــز كافــة أنــواع الإجــازات التــي يتمتــع بهــا الموظــف 

 ً متمتعـاً عامـاًالعام بأنها لأتقطع الصلة الوظيفية التي تـربط الموظـف العـام بالدولـة، بـل يبقـى موظفـا

  .)3(باحترام بعض الواجبات الوظيفية ًملتزما و،ببعض الحقوق

 التمتع بها من النظـام مباشـرة، ّويستحق الموظف العام العديد من الإجازات التي يستمد حق

ع الأردنـــي قـــد خـــصص ّن المـــشرإيجـــوز لـــلإدارة حرمانـــه منهـــا أو إنقـــاص مـــدتها، وحيـــث  بحيـــث لا

                                                 
 .164ص ، 2009 ، الطبعة الثانية، القاهرة، دار النهضة العربية، الوظيفة العامة،نس جعفرأ )(1
، لطبعـــة الأولـــى ا،1997، عمـــان،  نظـــام الوظيفـــة العامـــة فـــي المملكـــة الأردنيـــة الهاشـــمية،ســـليمان بطارســـة.  د)(2

 .200ص
 .119ص  ،1998 الجامعة الأردنية، علي خطار شطناوي، دراسات في الوظيفة العامة،. د)(3
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 ّيم الإجازات المتنوعة التـي يحـقلتنظ) 98و97( الفصل الرابع عشر من نظام الخدمة المدنية المادة

يحق للموظـف الحـصول علـى الإجـازات : أتيثل هذه الإجازات فيما يللموظف الحصول عليها، وتتم

والإجــراءات المبينــة فيــه، وفــي كــل الأحــوال يجــب  مًليهــا فــي هــذا النظــام وفقــا للأحكــاالمنــصوص ع

 إجـازة الأمومـة والإجـازة العرضـية مـنح الإجـازات باسـتثناء مراعـاة مـصلحة العمـل عنـد الموافقـة علـى

  .وٕاجازة الحج

  :)1(تيةلموظف الحصول على الإجازات الآيحق ل، فأنواع الإجازاتأما 

   إجازة الحج-4   الإجازة العرضية- 3  إجازة الأمومة-2   الإجازة السنوية-1

  . الإجازة المرضية-6   الإجازة دون راتب وعلاوات-5 

  ):الترفيع( الترقيات -2

 انتقــال الموظــف العــام ًقــصد بهــا قانونــاُ الــصعود والارتقــاء، ويًلغويــا) الترفيــع(قــصد بالترقيــة يُ

مــن فئــة وظيفتــه إلــى فئــة وظيفــة أعلــى منهــا أو انتقالــه مــن درجــة أعلــى داخــل ذات الفئــة الوظيفيــة، 

لــه مــن  لمــا تمثًعــد الترقيــة مــن أهــم الحقــوق الوظيفيــة التــي يعــول عليهــا الموظــف العــام نظــراُحيــث ت

ى وظــائف ذات مهمــات ّاســتجابة لرغبتــه وطموحــه فــي الــصعود والارتقــاء داخــل الهــرم الإداري وتــول

  .)2(كبر في المرفق الذي ينتمي إليهأومسؤوليات أهم و

 وظـائف يّ الموظفين وأصلحهم لتـولأحية الإدارية السليمة اختيار أكفقصد بالترقية من الناُوي

ــــى مــــن حيــــث المــــسئولي ــــى أن يتمتــــع ذات مــــستوى أعل ــــسلطة فــــي التنظــــيم الإداري للوحــــدة، عل ة وال

 لأنهــا تفــسح ؛الــشخص فــي هــذه الحالــة بمزايــا ماديــة أفــضل ممــا كــان يتمتــع بهــا فــي وظيفتــه الــسابقة

المجال أمام الموظف للوصول للمناصب العليا، فتغرس الحافز أمام الموظفين لبذل أقصى قدر مـن 

                                                 
 .2014من نظام الخدمة المدنية لسنة  )98 و97( المادة : انظرً لطفا)(1
 .66ص، 2009،  الطبعة الأولى،دار وائل للنشر والتوزيع، )2(القانون الإداري الأردني ،  علي خطار شطناوي)(2
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شعر الموظــف العــام بالأمــان ُاهــا الماديــة والمعنويــة، كمــا أنهــا تــالجهــد ليظفــر بالترقيــة والتمتــع بمزاي

  .)1(نتيجة تحقيق تقدم مستمر في حياته الوظيفية دون تغيير مكان عمله

 فقــد حرصــت التــشريعات فـــي ،ًللعمـــل الــوظيفي معــا لأهميــة الترفيــع للموظــف العــام وًونظــرا

 قواعد تحكم ترفيـع المـوظفين، ومنهـا مختلف الأنظمة الإدارية في العالم على تضمين هذا الموضوع

م موضــوع الترفيــع فــي نظــام الخدمــة المدنيــة فــي الفــصل الثــاني عــشر منــه ّ فقــد نظــ،ع الأردنــيّالمــشر

  على النحو الآتيوهي  .)2(ٕمبينا فرص الترفيع واجراءاته وشروطه وأساسها

مرتبــة الموظــف نعنــي بفــرص الترفيــع تــوفر وظيفــة شــاغرة فــي مرتبــة أعلــى مــن :  فــرص الترفيــع-1

الــذي يحــق لــه التنــافس لــشغلها بــالترفيع، ولهــذا يــشترط لإجــراء الترفيــع أن يرفــع الموظــف إلــى 

يــتم :  عليــه نظــام الخدمــة المدنيــة الأردنــي الحــالي صــراحة بقولــهّوظيفــة شــاغرة وهــذا مــا نــص

منهــا  ترفيـع الموظـف إلـى وظيفـة شــاغرة فـي المـلاك ويـتم ترفعيـه مــن درجـة إلـى درجـة أعلـى

الــى الراتـــب الأساســـي الأعلـــى مــن راتبـــه الأساســـي مباشـــرة فــي الدرجـــة الأعلـــى ضـــمن الفئـــة و

  .)3 ()الواحدة

ن ســلطة إحيــث  ،لجــوازياالترفيــع الوجــوبي والترفيـع : وينقــسم الترفيــع إلـى نــوعين:  أنـواع الترفيــع-2

ـــالترفيع الوجـــوبي هـــي ســـلطة مقيـــدة، فـــي حـــين أن ســـلطتها فيمـــا يت ـــق ب ـــق الإدارة فيمـــا يتعل عل

  .بالترفيع ألجوازي سلطة تقديرية

                                                 
 .94ص، 2009 ، الطبعة الثانية، القاهرة، دار النهضة العربية، الوظيفة العامة،نس جعفرأ )(1
 .114ص ،  سابقمرجع،  الوجيز في القانون الإداري الأردني الكتاب،نواف كنعان.  د)(2
 .2014من نظام الخدمة المدنية لسنة  )77( المادة : انظرً لطفا)(3
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  مدى إمكانية تعديل الحقوق التنظيمية: الفرع الثاني

هــو التعــديل التــي تجريــه الــسلطة العامــة، : إن المقــصود بتعــديل حقــوق المتعاقــد مــع الإدارة

  .الذي تمارسها الإدارة بإرادتها المنفردة، دون الوقوف على موافقة الموظف العام عليه

رية العامة سلطات واسعة في مجال تعديل الحقوق الموظف العام ضمن النظريـة تملك الإدا

ن إ كانت حقوق مالية أو حقـوق وظيفيـة، بعكـس الوضـع فـي النظريـة العقديـة، حيـث ًالتنظيمية سواء

 مثــل الراتــب فــي عقــد الوظيفــة ؛ســلطة الإدارة العامــة مقيــدة فــي بعــض الجوانــب وخاصــة الماليــة فيــه

 علــى الاتفــاق بــين الطــرفين الإدارة والمتعاقــد، ولكــن هنــا هــي ســلطة ًتعديلــه إلا بنــاءالعامــة لا يمكــن 

خـذ موافقـة الطـرف أ في تعديل حقوق الموظفين متى وجدت فيـه مـصلحة عامـة، دون ة للإدارةتقديري

 كانـت ماليـة أو ًحيث تستطيع الإدارة العامـة تعـديل الحقـوق للموظـف العـام سـواء ).الموظف( خرالآ

مــا تقتــضيه المــصلحة العامــة،  وذلــك حــسب ،خــذ موافقتــهأ دون الرجــوع إلــى الموظــف العــام ووظيفيــة

  :  يأتيكما

  :الحقوق المالية: ًأولا

ّيعــد   ، وهــذا يعنــي أن للدولــة ســلطة ً تنظيميــاًتجــاه راتبــه مركــزا مركــز الموظــف العــام الراتــبُ

 دون أن يكـون ،جـد لـذلك مقتـضىتحديد الرواتب وسلطة زيادتها عند اللزوم، وسـلطة تخفيـضها إذا و

  .)1(للموظفين الاحتجاج بحقوق مكتسبة في هذا الخصوص

 مـن ًعـد الراتـب عنـصراُحيث استقر الفقه الإداري على أن للراتب طبيعـة قانونيـة مزدوجـة، في

عناصـــر المركـــز النظـــامي الـــذي يـــشغله الموظـــف العـــام، وتحـــدد القـــوانين والأنظمـــة كافـــة عناصـــر 

الراتــب، ولا مجــال للمــساومة مــع الموظــف لتحديــد مقــدار الراتــب الــذي يتقاضــاه، مــضمونه بمــا فيهــا 

                                                 
 .107ص ،  مرجع سابق، الوجيز في القانون الإداري الأردني الكتاب،نواف كنعان.  د)(1
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ناهيك عن إمكانية تعـديل سـلم الرواتـب فـي أي وقـت دون أن يكـون بمقـدور الموظـف المعـين مـسبقا 

  .)1(الاحتجاج بفكرة الحقوق المكتسبة للإبقاء على سلم الرواتب السابق

 ًوص المــستقبل، حيـــث يــشغل الموظـــف مركـــزاوعليــه يظهـــر الجانــب النظـــامي للراتــب بخـــص

 فيمــا يتعلــق براتبــه إزاء الدولــة فيمــا يتعلــق بالمــستقبل، بحيــث يجــوز لهــا تعديلــه فــي أي وقــت ًنظاميــا

 المكتسب كون حقه في الراتـب ّتشاء وبإرادتها المنفردة دون أن يملك الموظف الاحتجاج بفكرة الحق

ى الجانـــب الشخـــصي للراتـــب بعـــد أداء الخدمـــة ّ ويتجلـــفـــي المـــستقبل لـــم يثبـــت بعـــد أو لـــم يـــأتي بعـــد،

 ً لصاحبه لا تستطيع الدولة المساس به باعتباره أضحى حقـاً شخصياًواستحقاق الراتب، فيصبح دينا

  .)2(مكتسبا للموظف العام

نــه يجــوز تعــديل أ والتــي تتمثــل فــي ،ويترتــب علــى هــذا التكييــف العديــد مــن النتــائج  المهمــة

ي أي وقت دون أن يكون بإمكان المـوظفين الاحتجـاج بفكـرة الحقـوق المكتـسبة فـي النظام القانوني ف

  . )3(يجوز للدولة تعديل راتب موظف بعينه مخالفة لمرتبات بقية زملائه المستقبل، كما لا

والخلاصــــة تــــستطيع الإدارة العامــــة تعــــديل جــــدول ســــلم الرواتــــب للمــــوظفين العــــاميين متــــى 

 . مــن وراء ذلــك، دون انتظــار موافقــة الموظــف العــام علــى ذلــك ومتــى وجــدت مــصلحة عامــة،شــاءت

حيـــث أن الأصـــل فـــي فكـــرة الحقـــوق المكتـــسبة أنهـــا تقـــوم علـــى مبـــدأ مهـــم وهـــو ثبـــات هـــذه الحقـــوق 

ن الحق الذي كسبه الموظف ثابت إلصاحبها في ذمة الإدارة  متى ما استحقت لصاحبها، وبالتالي ف

  . الحقوق المالية المستقبلية القادمة تستطيع تعديلها كما تشاءولا تستطيع الإدارة التعديل فيه، أما

أمــا بالنــسبة للعــلاوات والزيــادات والمكافــآت تتمتــع الإدارة العامــة بــسلطة تقديريــة فــي تعــديل 

، متــى وجــدت فــي ًالــشروط التــي تــؤدي إلــى اســتحقاق العــلاوات والزيــادات أو المكافــآت الماليــة أيــضا

                                                 
 .54 ص ، مرجع سابق،)2(القانون الإداري الأردني ،  علي خطار شطناوي)(1
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 .54 ص ، مرجع سابق،)2(القانون الإداري الأردني ،  علي خطار شطناوي)(3
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ن  لأ؛ديل عندما يطبق فانه يطبق على الكل ولـيس علـى موظـف بعينـهذلك مصلحة، ولكن هذا التع

 .حــد بعينــهأالأنظمــة هــي أنظمــة عامــة، تطبــق علــى الجميــع الــذين تتــوفر فــيهم الــشروط ولــيس علــى 

  .وبالتالي لا يمكن العودة بالمبالغ المالية التي اكسبها الموظف واستلمها من الإدارة والتعديل عليها

  :ظيفيةالحقوق الو: ًثانيا

ويقصد بالحقوق الوظيفية الامتيازات الوظيفية التي يتمتع بها الموظف العام والتي يـستمدها 

إن معظـــم الحقـــوق الوظيفيـــة للموظـــف العـــام هـــي حقـــوق تـــأتي مـــن مركـــزه  .)1(مـــن مركـــزه النظـــامي

كبيــر مــن  بقـدر ً كانـت إجــازات أو ترفيعــات، وبالتـالي تتمتــع الإدارة العامـة هنــا أيــضاًالنظـامي، ســواء

د الإجـازات بالزيـادة أو التقـصير د فـي زيـادة مـًالسلطة التقديرية في تنظـيم وتعـديل هـذه الحقـوق سـواء

  :أتي تعديل شروط الترفيع، كما يأو

 ًمــنح لــه وفقــاُيتمتــع الموظــف خــلال حياتــه الوظيفيــة بعــدة أنــواع مــن الإجــازات، ت: الإجــازات -1

نــه أ للموظــف العــام، إلا ّ للإجــازة علــى أنهــا حــقحكــام المنــصوص عليهــا فــي النظــام، وينظــرللأ

 بمـا لا يـؤثر علـى ّمقيدة بالمصلحة العامة، حيث تملـك الإدارة العامـة تنظـيم ممارسـة هـذا الحـق

حيـث يجـوز مـنح الموظـف إجازتـه الـسنوية دفعـة واحـدة أو مجـزاة  .)2(حسن سير المرافق العامـة

 المختـــصة بالموافقـــة علـــى مـــنح الإجـــازة  تمتلـــك الجهـــةفقـــا لظـــروف العمـــل ومتطلباتـــه، كـــذلكو

ٕالسنوية السلطة في تقصير مدة الإجازة او تأجيلها والغاءها إذا اقتضت مصلحة العمل الرسمي 

مــن نظـــام ) 103(كمــا جــاء فــي نــص المــادة  .)3(ذلــك ويــتم إبــلاغ الموظــف العــام بــذلك القـــرار

ممنوحة للموظـف العـام أو تأجيلهـا يجوز تقصير مدة الإجازة السنوية ال: الخدمة المدنية الأردني

أو إلغائهـــا بقـــرار مـــن المرجـــع المخـــتص إذا اقتـــضت مـــصلحة العمـــل ذلـــك ويـــتم تبلـــغ الموظـــف 

                                                 
 .59 ص ، مرجع سابق،)2(القانون الإداري الأردني ،  علي خطار شطناوي)(1
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هنــا فــي مجــال الإجــازات تتمتــع الإدارة العامــة بــسلطة واســعة فــي تنظــيم أحكامهــا أو  و.)1(بـالقرار

ق العامـــة بانتظـــام فـــي تعـــديل شـــروطها وذلـــك وفـــق مـــا تقتـــضيه المـــصلحة العامـــة لـــسير المرافـــ

  . طرادإو

اسـعة فـي تعـديلها كما تتمتـع الإدارة العامـة فـي مجـال الترفيـع بـسلطة و ):الترقيات(  الترفعيات-2

 وذلك وفـق مـا تقتـضيه المـصلحة العامـة، فـلا يعقـل أن يعامـل كافـة المـوظفين ،تنظيم أحكامهاو

وبالتــالي لابــد مــن مــنح أعمــالهم، ٕبــنفس المعاملــة بــصرف النظــر عــن مــؤهلاتهم واخلاصــهم فــي 

  .لجوازياالإدارة العامة سلطة تقديرية في مجال الترفيع وخاصة الترفيع 

 الإشــارة إلــى أن ســلطة الإدارة فيمــا يتعلــق بــالترفيع الوجــوبي هــي ســلطة مقيــدة، فــي روتجــد

ي ، حيـث تقـول محكمـة العـدل العليـا فـ)2(حين أن سلطتها فيما يتعلق بالترفيع ألجوازي سلطة تقديريـة

اســتقر الفقــه والقــضاء الإداري علــى أن الإدارة تتــرخص بــالترفيع إلــى الوظــائف العامــة : هــذا المجــال

بــسلطتها التقديريــة بــدون معقــب عليهــا فــي ذلــك مــا لــم تكــن مقيــدة بموجــب أحكــام القــانون أو بقواعــد 

 عدم مراعاة نأ معينة وجب عليها مراعاتها، وً وأحكاماًتنظيمية قيدت نفسها بها فإذا وضعت شروطا

  .)3(هذه الشروط والأحكام يشكل إساءة في استعمال السلطة

اســـتقر الاجتهـــاد علـــى أن الترقيـــة ليـــست حقـــا : خـــر قالـــت محكمـــة العـــدل العليـــاآوفـــي حكـــم 

ٕ وانمـــا هـــي حـــق للجهـــة ،للموظـــف تجـــوز لـــه مطالبـــة الجهـــة الإداريـــة بـــه علـــى ســـبيل الجـــزم والالتـــزام

 ولا يخــضع فــي ذلــك ، للــصالح العــامًا التقديريــة بمــا تــراه محققــاالإداريــة تــستعمله فــي حــدود ســلطاته

 لـــسلطتها فـــي اســـتعمال هـــذا الحـــق أو إذا أســـاءت ً صـــدر مقيـــداًقانونـــالرقابـــة القـــضاء إلا إذا خالفـــت 

                                                 
 .2014من نظام الخدمة المدنية لسنة ) 103( المادة : انظرً لطفا)(1
 .300 ص ، مرجع سابق، القانون الإداري الجزء الثانيت،حمدي القبيلا.  د)(2
هيئــة عاديــة تــاريخ )2004/422( ر محكمــة العــدل العليــا رقــم قــرا،2005لــسنة ، )4( مجلــة نقابــة المحــامين العــدد)(3

 .653ص ، 8/11/2004
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ن ذلك من شـان  لأ، أن المحكمة لا تملك إصدار قرار بالترقيةًاستعماله كما انه من المسلم به قانونا

  .)1(الإدارة

 للموظـــف عنـــد تـــوافر شـــروط اســـتحقاقها، لكـــن تتمتـــع الإدارة بـــسلطة ً الإجـــازة حقـــاّعـــدُكمـــا ت

تقديرية في منحها أو عدم منحها و تحديد وقت منحها في بعض الإجازات وفي تحديد مدتها، حيث 

خــذ الإجــازة والتغيــب للجهــة أيرجــع مــدى جديــة ومعقوليــة الأســباب الطارئــة التــي دعــت الموظــف إلــى 

  .ذلك على ضوء مصلحة العملدارية، والإ

  ثر العلاقة التنظيمية في مجال التزامات الموظف والإدارةأ: المطلب الثاني

 والتـي نـشأت عـن عمـل الموظـف ، يتمتع الموظف العام بموجب العلاقة القانونية التنظيميـة

لــلإدارة نــه فــي المقابــل يترتــب عليــه مجموعــة مــن التزامــات ألــدى الإدارة العامــة بعــدد مــن الحقــوق، ف

 والتـي وجـب القــانون ،العامـة، كمـا يترتـب علـى الإدارة ذاتهـا عـدد مــن التزامـات اتجـاه الموظـف العـام

 أو ، التزامـــات الموظـــفًلتزامـــات ســـواءالا هـــذا المطلـــب ســـيتناولعليـــه احترامهـــا وتنفيـــذها، وبالتـــالي 

  : هما، والتزامات الإدارة العامة، وذلك من خلال فرعين

  .العلاقة التنظيمية في مجال التزامات الموظفثر أ: الفرع الأول

  .ثر العلاقة التنظيمية في مجال التزامات الإدارة العامةأ: الفرع الثاني

  ثر العلاقة التنظيمية في مجال التزامات الموظفأ: الفرع الأول

اء ّ الموظف العمـومي أن يحـصل علـى مختلـف الحقـوق التـي تنبثـق مـن جـرّإذا كان من حق

 يقابلـه ّ فإن القاعدة المسلم بها أن كل حـقً سابقاتم الإشارة إليهاقة التنظيمية القانونية التي قيام العلا

 ينبغــي علــى ًالتــزام، وبالتــالي ثمــة مجموعــة مــن الالتزامــات التــي تنبثــق مــن وراء هــذه العلاقــة أيــضا

                                                 
 هيئــة عاديــة تــاريخ)2000/217(  قــرار محكمــة العــدل العليــا رقــم،2001لــسنة ، )7( مجلــة نقابــة المحــامين العــدد)(1

 .1398ص ، 21/1/2001
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 ًن معـه وضـماناموظف القيام بها للمحافظة على المصلحة العامة ورعاية حقوق المواطنين المتعاملي

 كـان ًحيث تفرض صفة الموظف العام على شاغل الوظيفة أيا .لاستمرار حسن سير المرافق العامة

  .العديد من الالتزامات الوظيفية ذات الصلة الوثيقة بممارسة الوظيفة العامة نفسها

ومنطــق التزامــات الموظــف يقــوم علــى قاعــدة أساســية مــن مقتــضاها أن ينفــذ كلمــا يقتــضيه 

 أو ، علـى ذلـكًع صـراحةّ المـشرّ منصبه، وأن يجانب كل ما يعـارض هـذا الواجـب، سـواء نـصواجب

غيــره مــن البلــدان هنالــك العديــد مــن النــصوص التــي توضــح هــذه فــي وفــي الأردن كمــا  .)1(لــم يــنص

 لالتزامـات المـوظفين، ًع الأردني في نظام الخدمـة المدنيـة الحـالي تعـداداّن المشرّالالتزامات، حيث بي

مـن خـلال ) الواجبـات(  هذه الالتزامـاتسيتن تناولجابي ومنها ما هو سلبي، وبالتالي إينها ما هو م

  : يأتيما

  :يجابيةالالتزامات الإ: ًأولا

يجابية هي التي تفرض على الموظف القيام بعمـل معـين، وتتمثـل إن المقصود بالتزامات الإ

 فـــي قيـــام الموظـــف بالالتزامـــات -الحـــالي بموجـــب نظـــام الخدمـــة المدنيـــة الأردنـــي –هـــذه الواجبـــات 

  :)2(التالية

وأمانة ودقة، مع  الالتزام بأوقات الدوام الرسمي وأداء مهام وواجبات وظيفته الموكلة إليه بنشاط. أ

ذلك أيام العطل والأعياد  يجواز تكليفه بالعمل لأكثر من الساعات المقررة للدوام الرسمي بما ف

 ً، وللمرجع المختص صرف مكافأة مالية لقـاء ذلـك وفقـاعمل ذلكالرسمية إذا اقتضت مصلحة ال

  .لتعليمات منح المكافآت والحوافز المعمول بها في الخدمة المدنية

                                                 
 .445ص ، مرجع سابق،  الوجيز في القانون الإداري،سليمان الطماوي.  د)(1
 .2014لسنة ) 82(من نظام الخدمة المدنية رقم ) 67( المادة : انظرً لطفا)(2
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دون   معاملـة الجمهــور بلباقــة وكياسـة، وعلــى أســاس الحياديـة والتجــرد والموضــوعية والعدالـة-ب

  أو أي شــــكل مــــن أشــــكال،يــــةتمييــــز بيــــنهم علــــى أســــاس الجــــنس أو العــــرق أو المعتقــــدات الدين

   .التمييز

ومرؤوســـيه   تنفيـــذ أوامـــر رؤســـائه وتوجيهـــاتهم وفـــق التسلـــسل الإداري والتعامـــل مـــع رؤســـائه-ج

   . وبناء روح الفريق في العمل، وتطبيق مبدأ المشاركة،باحترام

 حقوقهــا  مـنّ المحافظـة علـى المـال العـام ومــصالح الدولـة وممتلكاتهـا وعـدم التهــاون بـأي حـق-د

إهمـال يـضر   وعـن أي تقـصير أو،والتبليـغ عـن أي تجـاوز علـى المـال العـام والمـصلحة العامـة

   بهما

بعمـل الـدائرة والاسـتفادة   ضرورة الإلمام بالقوانين والأنظمـة والمهـام والخطـط والبـرامج المتعلقـة-هـ

 والعـــام فـــي فـــاءة الأداء الفــردي ك ورفــع، وفــرص التـــدريب والتأهيــل لزيـــادة الإنتاجيـــة،مــن الخبـــرة

   .الدائرة

والإبـلاغ  ي بالـصدق والـشجاعة والـشفافية فـي إبـداء الـرأي والإفـصاح عـن جوانـب الخلـلّ التحلـ-و

  .عنه مع الحرص على التأكد من المعلومات وعدم اغتيال الشخصية

بـين الرجـل   التعامـل بـروح الزمالـة والتعـاون وتبـادل المعرفـة واحتـرام علاقـة الـشراكة فـي العمـل-ز

  . وتعميق الانتماء للدائرة والاعتزاز بانجازاتها،مرأةوال

يترتـــب علـــى العلاقـــة التنظيميـــة قيـــام الموظـــف العـــام بتنفيـــذ واحتـــرام كافـــة الالتزامـــات التـــي 

ّفرضتها عليه هذه العلاقة، والا قامت في حق ه إجـراءات تأديبيـة وعقوبـات قانونيـة تـؤثر بـدورها علـى ٕ

م مـن الراتـب أو حرمانــه منـه، تـؤثر علــى حقوقـه الوظيفيـة مثــل  كانــت ماليـة مثـل الخــصًحقوقـه سـواء

  .تأخير الترفيع أو إلغاء إجازاته وغيرها من الإجراءات التأديبية في حقه
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  :الالتزامات السلبية :ًثانيا

 هنفـستوجب الوظيفة العامة على شاغلها القيام بأعمال معينـة، كمـا توجـب عليـه فـي الوقـت 

 لتعارضــها مــع مقتــضيات الوظيفــة ًال المحظــورة بوجــه عــام، وذلــك نظــراالامتنــاع عــن آتيــان الأعمــ

 ومن أهم الالتزامات السلبية التي يمتنـع الموظـف العـام عـن القيـام بهـا .العامة أو أهدافها أو كرامتها

  :ما يأتي

  : عدم إفشاء أسرار الوظيفة-1

تي لم يكن في مقدرتـه ر المووظف أن يعلم الكثير من الأسرار والأتسمح الوظيفة العامة للم

غلــب التــشريعات المتعلقــة فــي الوظيفــة العامــة إلــى ألــزام أالاطــلاع عليهــا لــولا الوظيفــة، ولهــذا تتجــه 

ى أمـر، أو عمـل مكتـوب أو خبـر أالموظف بالمحافظة على أسرار المهنة وعدم اطـلاع الغيـر علـى 

  .)1(يعرفه هو بنفسه أو يحوزه أثناء ممارسة مهامه

ذا إى الموظــف العــام عــدم إفــشاء الأســرار التــي يطلــع عليهــا بحكــم عملــه وبالتــالي يجــب علــ

ر المتـصلة بالحيـاة الخاصـة للمتعـاملين مـع الإدارة التـي يعمـل بهـا مـوكانت سـرية بطبيعتهـا، مثـل الأ

 بكتمان أسـرار الوظيفـة حتـى بعـد ًالموظف، أو إذا كانت سرية بنص القانون، ويظل الموظف ملتزما

لفــة هــذا الالتــزام قــد تعرضــه للمــساءلة بكافــة صــورها الإداريــة والمدنيــة والجزائيــة، تــرك الخدمــة، ومخا

 وثيقــة أو مخــابرة رســمية أو نــسخة ةويحظــر علــى الموظــف الاحتفــاظ خــارج مكــان العمــل لنفــسه بأيــ

 جهـة خارجيـة أو الكتابـة أو التـصريح عنهـا دون أن يكـون ذلـك ةمنها أو صورة عنها أو تسريبها لأي

  .)2(ه، عدا الأوراق الخاصة بشخصهمن صلاحيت

                                                 
 .222ص ، 2009 ، الطبعة الثانية، القاهرة، دار النهضة العربية، الوظيفة العامة،نس جعفرأ.  د)(1
 .337ص ، 1994سنة ، الإسكندرية، دار المطبوعات الجامعية، القانون الإداري، ماجد راغب الحلو.  د)(2
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) 18(في التشريعات الأردنية، يجـد هـذا الواجـب سـنده فـي الدسـتور الـذي يـنص فـي المـادة و

 فـــلا تخـــضع ،تعتبـــر جميـــع المراســـلات البريديـــة والبرقيـــة والمخاطبـــات الهاتفيـــة ســـرية: )1(منـــه علـــى

نـــصت بعــــض الأنظمــــة الوظيفيــــة وقــــد  .للمراقبـــة أو التوقيــــف إلا فــــي الأحــــوال المعينـــة فــــي القــــانون

، كما هـو الحـال فـي الـنص الـوارد فـي قـانون اسـتقلال القـضاء فـي ًالخاصة على هذا الالتزام صراحة

   .)2(يجوز للقضاة إفشاء سر المداولات لا: الأردن الذي يقضى

ويترتــــب علــــى مخالفــــة الموظــــف لهــــذا الالتــــزام توقيــــع عقوبــــات خاصــــة نــــص عليهــــا قــــانون 

ما لم يكن إفشاء السرية قد تم بناء على أمر صادر للموظـف مـن رئيـسه، أو كـان  ًالعقوبات صراحة

من شأن إفشاء السرية منع ارتكاب جريمة، أما في غير هذه الحـدود فـلا يجـوز إفـشاء الإسـرار حتـى 

لو كان لجهة عامة، إلا إذا كانت هذه الجهة مـن الجهـات التـي يتعـين قانونـا عـدم الاحتجـاج أمامهـا 

  .)3(بالسرية

  : عدم استغلال الوظيفة-2

تتطلب حماية الإدارة الحكومية من الانحراف والفساد حظر اسـتغلال الموظـف نفـوذ وسـلطة 

وظيفتــه لتحقيــق مــصالحه الخاصــة أو لخدمــة أهــداف أو مــصالح حزبيــة أو بقــصد الإضــرار بــالغير 

ن اســتغلال ك ألأحقــاد شخــصية أو التحايــل علــى الأنظمــة بقــصد تحقيــق مــصلحة لــه أو للغيــر، ذلــ

ســلطتها يــؤدي إلــى زعزعــة ثقــة المــواطنين فــي نزاهــة وأمانــة الموظــف، ممــا الموظــف لنفــوذ وظيفتــه و

  .)4(يؤدي إلى تصدع الأوضاع الوظيفية المختلفة والإخلال بكرامة الوظيفة وسمعتها وشرفها

                                                 
 .1952الدستور الأردني لعام ) 18( المادة : انظرً لطفا)(1
 .1972لسنة ) 49(من قانون استقلال القضاء في الأردن رقم ) 17( المادة : انظرً لطفا)(2
 . وتعديلاته1960لسنة  ) 60(من قانون العقوبات الأردني رقم ) 355( المادة : انظرً لطفا)(3
 144ص ،  مرجع سابق،انون الإداري الأردني الكتاب الوجيز في الق،نواف كنعان.  د)(4
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) د/ج / 68( ى نظـام الخدمـة المدنيـة الأردنـي إلـى هـذا الموضـوع فـي نـص المـادةّوقد تصد

 يحظر على الموظف وتحت طائلـة المـسؤولية التأديبيـة الإقـدام علـى أي مـن الأعمـال :)1(حيث قال

  :التالية

 استغلال وظيفته لخدمة أغراض أو أهداف أو مصالح حزبية أو القيام أو الاشتراك فـي أي -ج

مظـــاهرة أو إضـــراب أو اعتـــصام أو أي عمـــل يمــــس بـــأمن الدولـــة ومـــصالحها، أو يــــضر أو 

   .مصالح المواطنين والمجتمع والدولةيعطل 

  استغلال وظيفته لخدمة أي منفعة شخـصية أو لمنفعـة أي طـرف لـيس لـه حـق بهـا أو قبـول-د

 طلب أي إكراميات مادية أو عينية من أي شخص له علاقة أو ارتباط بالدائرة أو مصلحة أو

   .والتقدير يها للاحتراممعها أثناء عمله إلا إذا كانت ضمن المعايير الطبيعية المتعارف عل

نفوذ الوظيفة العامة المرتكبـة بواسـطة أي موظـف ) أو استثمار(وقد تم تجريم فعل استغلال 

 ).176(وتعديلاته في المادة )1960(لسنة ) 60( في قانون العقوبات الأردني رقم

لتزامــات يترتــب علــى هــذه العلاقــة التنظيميــة قيــام الموظــف العــام بتنفيــذ واحتــرام كافــة الاكمــا 

ٕالتي فرضتها عليه هذه العلاقة، توجب عليه الامتناع عـن القيـام بأعمـال وتـصرفات معينـة، واذا قـام 

 كانت مالية مثل ًه إجراءات تأديبية وعقوبات قانونية تؤثر بدورها على حقوقه سواءّبها قامت في حق

لترفيـع أو إلغـاء إجازاتـه الخصم من الراتب أو حرمانه منه، تـؤثر علـى حقوقـه الوظيفيـة مثـل تـأخير ا

  .وغيرها من الإجراءات التأديبية في حقه

حيـــث تتـــأثر حقـــوق الموظـــف العـــام التـــي اكتـــسبها مـــن وراء عملـــه لـــدى الإدارة العامـــة وفـــق 

 مـن حرمانـه مـن جـزء ّالنظرية التنظيمية، في حـال عـدم التقيـد بالالتزامـات الملقـاة علـى عاتقـه، سـواء

  .يها أو حتى حرمانه منها كلهامنها أو حتى تأخير حصوله عل

                                                 
 .2014لسنة ) 82(من نظام الخدمة المدنية رقم ) د/ ج / 68( المادة : انظرً لطفا)(1
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  ر العلاقة التنظيمية في مجال التزامات الإدارة العامةأث: الفرع الثاني

بـــرز الآثــار التـــي تنـــتج عــن قيـــام العلاقــة التنظيميـــة بـــين الإدارة العامــة والموظـــف فـــي أمــن 

 فــي عــاتق التزامــات هنفــسعــد فــي الوقــت ًمجــال التزامــات الإدارة العامــة هــي حقــوق الموظــف، والتــي ت

حيث يترتب عن عمل الموظف لدى الإدارة وفق النظريـة التنظيميـة . الإدارة العامة والملزمة بتنفيذها

 والتي تؤثر ،القانونية مجموعة من الحقوق وقابل هذه الحقوق هنالك عدد من الالتزامات على عاتقه

  :ماتبرز هذه الالتزاأولعل  .بدورها على حقوقه التي اكتسبها من وراء عمله

 الالتزامات الماليـة، مثـل الرواتـب والعـلاوات والبـدلات الزيـادات وغيرهـا مـن الالتزامـات الماليـة -1

  .التي يفرضها نظام الخدمة على الإدارة العامة للموظف لديها

  . الالتزامات الوظيفية، مثل الأجازات والترفيعات-2

  . فيما سبق)حقوق الموظف( هذه الالتزاماتتم توضيح و
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        بحث الثالثبحث الثالثبحث الثالثبحث الثالثالمالمالمالم

        ثارهاثارهاثارهاثارهاآآآآانتهاء العلاقة الوظيفية وانتهاء العلاقة الوظيفية وانتهاء العلاقة الوظيفية وانتهاء العلاقة الوظيفية و

 وليــست دائمـــة إلـــى مـــا لانهايـــة، ،تمتــاز علاقـــة الموظـــف العـــام بــالإدارة بأنهـــا علاقـــة مؤقتـــة

 من أن يأتي وقت تنتهي هذه العلاقة الوظيفية، حيث ثمة عدة أسـباب تـؤدي إلـى قطـع ّوبالتالي لابد

ف ومنهـا مـا يعـود إلـى قـرار تـصدره الإدارة العامـة ،العلاقة الوظيفية منها مـا يرجـع إلـى طلـب المـوظ

  .أو أن تنقضي العلاقة الوظيفية بحكم القانون

ع ينظـــر باســـتمرار إلـــى الوظيفـــة العامـــة باعتبارهـــا مهنـــة ينقطـــع لهـــا ّوبـــالرغم مـــن أن المـــشر

ي نـه فـأخـر مـع وظيفتـه العامـة، إلا آالعامل بصفة دائمة طيلة حياتـه الوظيفيـة ولا يمـارس أي عمـل 

 كــان الانتهــاء ّالنهايــة هنالــك أســباب تــؤدي إلــى انتهــاء العلاقــة القائمــة بــين الموظــف والإدارة، ســواء

  .بقرار إداري أو بحكم القانون

وبالتــالي يتولـــد علــى انقطـــاع علاقـــة الموظــف بـــالإدارة العامــة عـــدد مـــن الآثــار، التـــي تـــؤثر 

  .يامه بالعمل في الوظيفة العامةبدورها على الحقوق التي اكتسبها الموظف العام من وراء ق

، مـن )ثارهـاآانتهـاء العلاقـة الوظيفيـة و(  هذا المبحث إلى بيان هـذا الموضـوعسيتناولوعليه 

  :المطلبين الآتيينخلال 

  .ثارهاآ و العلاقة الوظيفية بقرار من الإدارة العامةنهاية: المطلب الأول

  .ثارهاآون ونهاية العلاقة الوظيفية بحكم القان: المطلب الثاني
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  ثارهاآنهاية العلاقة الوظيفية بقرار من الإدارة العامة و: المطلب الأول

مثلما تملك الإدارة سلطة تقديريـة واسـعة فـي اختيـار الأشـخاص القـادرين علـى القيـام بأعبـاء 

الوظيفـــة العامـــة، وتحمـــل مـــسؤوليتها مـــن ذوي الخبـــرة والكفـــاءة والمـــؤهلات العلميـــة المناســـبة، كـــذلك 

ع في بعض الحالات إنهاء العلاقـة الوظيفيـة بينهـا وبـين الموظـف ممـن تـراه مـن ّحال يخولها المشرال

المـــوظفين غيـــر جـــدير أو غيـــر كفـــوء للاســـتمرار فـــي تحمـــل أعبـــاء الوظيفـــة، وذلـــك كلـــه فـــي إطـــار 

المـــصلحة العامـــة، وبمـــا يخـــدم ســـير المرافـــق العامـــة بانتظـــام واطـــراد بعيـــدا عـــن الغايـــات الشخـــصي 

  .الح الذاتيةوالمص

وتقوم الإدارة بإنهاء العلاقة الوظيفية بين الموظفين العموميين وبينها بقـرارات إداريـة صـادرة 

عن الجهات المختصة حـسب القـانون، إمـا بطلـب وبمبـادرة مـن الإدارة أو بطلـب مـن الموظـف العـام 

  .)1(وبموافقة الإدارة

لآثـار التـي اأهـم و ،ر مـن الإدارة العامـةالعلاقـة الوظيفيـة بقـرا طرق انتهـاء سيتم تناولوعليه 

  :وهي على النحو الآتي ،تنشئ عنها

  : الإحالة على التقاعد أو الاستيداع - 1

تملك الإدارة العامة إحالة موظفيها إلى التقاعد أو الاستيداع إذا توافرت شروط معينة تتعلق 

لإحالة إلى التقاعد أو الاستيداع  تصنيف اية المقبولة إلى التقاعد، ويمكن بالسن والخدمة الفعلًأساسا

  :إلى عدة أنواع

 يملـك الموظـف الـذي أكمـل : علـى طلـب الموظـفًالإحالة علـى التقاعـد بنـاء: الحالة الأولى

عـد صـلاحية الإدارة فـي هـذه الحالـة مقيـدة، ًثلاثين سنة خدمة مقبولة للتقاعد الحق في أن يتقاعد، وت

                                                 
 .359 ص ،2010،  الطبعة الأولى، عمان،دار وائل للنشر،  القانون الإداري الجزء الثاني،حمدي القبيلات.  د)(1
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 .)1(إلـى التقاعـد إذا تـوافرت الـشروط القانونيـة المطلوبـةفلا يملك مجلس الوزراء رفض طلب الإحالـة 

 على طلبه إذا استكمل شروط ًن إنهاء خدمة الموظف بناءيحيث يكون على المرجع المختص بالتعي

  .الحصول على التقاعد المبكر

حالـــة الموظـــف علـــى إيجـــوز لمجلـــس الـــوزراء أن يقـــرر : الإحالـــة الجوازيـــة: الحالـــة الثانيـــة

 .)2(التقاعد إذا أكمل عشرين سنة والموظفة إذا أكملت خمس عشرة سنة مقبولة للتقاعدالاستيداع أو 

حيــث يتمتــع مجلــس الــوزراء بــصلاحية تقديريــة فــي هــذه الحالــة، فلــه أن يقــرر إحالــة الموظــف إلــى 

   .التقاعد إذا توافرت الشروط الواجبة لذلك

 الوظيفـة بالنـسبة علـى ،عديـدة ثـارآ ينـتج التقاعـد علـى العـام الموظـف إحالـة أن من شك ولا

 وشـطب رابطـةلبفـك ا وذلـك ،هنفـس الموظـف علـى أو ،امـةالع الإدارة فـي يـشغله كـان الـذي للمنـصب

 أو المؤسـسة لتلـك المنتمـين العمـوميين المـوظفين قائمـة مـن التقاعـد علـى المحـال العـام الموظـف

 فـي لـه ينـتج  العمـل، كـون مقابـلي الراتـب لأن ؛الراتـب توقيـف ، وبالتـاليالمـستخدمة العامـة الإدارة

 قـرار ثـارإجمـال آعلـى العمـوم يمكـن  و.التقاعـد معـاش فـي الحـق وهـو الآخـر، الحـق الوقـت نفـس

  : يأتيالإحالة إلى التقاعد بما

  :بالنسبة للموظف العام: ًأولا

 ّ، بــشرط إكمالــه للحــدً تقاعــدياً يــستحق كــل موظــف محــال علــى التقاعــد راتبــا، مــن حيــث المبــدأ-1

دنــى للمــدة المقبولــة للتقاعــد، ففــي القــانون الأردنــي يــشترط أن يكمــل الموظــف عــشرين ســنة، الأ

 على ذلك قانون التقاعد المدني فـي ّوالموظفة خمس عشرة سنة خدمة مقبولة للتقاعد، كما نص

                                                 
ص ، 2009،  الطبعـــة الأولـــى،دار وائـــل للنـــشر والتوزيـــع، )2(لإداري الأردنـــي القـــانون ا،  علـــي خطـــار شـــطناوي)(1

194. 
 .من قانون التقاعد المدني) 15( المادة : انظرً لطفا)(2
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يجـــوز لمجلـــس الـــوزراء أن يقـــرر إحالـــة الموظـــف علـــى الاســـتيداع أو التقاعـــد إذا ): 15( المـــادة

  .سنة و الموظفة إذا أكملت خمس عشرة سنة مقبولة للتقاعدأكمل عشرين 

خر في القطاع العام أو الخاص، آ يستطيع الموظف المحال إلى التقاعد أن يمارس أي عمل -2

  .بمجرد صدور قرار إحالته إلى التقاعد

ب  يحرم الموظف المتقاعد من كافة حقوقه التقاعدية كجزاء يوقع عليه إذا ما أقـدم علـى ارتكـا-3

  .)1(كتدبير في بعض الجرائمجرائم معينة و

 عن الايجازات المستحقة له، عند إحالته إلى التقاعد، ً يمنح الموظف المحال إلى التقاعد بدلا-4

إذا انتهت خدمة الموظف : من نظام الخدمة المدنية الأردني) 104(  المادةّحيث جاء في نص

ًبدلا يعادل مجموع الراتب الأساسي  اكه عن العملبغير العزل أو فقد الوظيفة فيدفع له بعد انفك

انتهاء خدمته كما لو كان على رأس  والعلاوات عن مدة الإجازة السنوية التي كان يستحقها عند

إذا أُعيـد إلـى العمـل فـي الخدمـة المدنيـة  ًعملـه علـى أن لا يزيـد المجمـوع علـى سـتين يومـا، أمـا

ًفيقتطع من راتبـه الأساسـي مبلغـا يتناسـب مـع مـا  لبدلقبل انتهاء المدة التي استحق عنها ذلك ا

 .)2(تعادل أيامها ًتبقى من تلك المدة، ويصبح مستحقا لإجازة سنوية

 سـلطة طـرف مـن التقاعـد علـى الإحالـة قـرار بـصدور الوظيفيـة العلاقـة إنهـاء وعليـه يـتم

 المحافظـة بواجـب تعلـق مـا إلا للموظـف، الوظيفيـة الحيـاة تنتهـي وبـذلك )المختـصة الإدارة نالتعيـي

  .المهني السر على

                                                 
 ، دار وائــل للنــشر، الطبعــة الأولــى، انقــضاء الرابطــة الوظيفيــة فــي غيــر حالــة التأديــب،حمــدي ســليمان قبــيلات.  د)(1

 .46ص ، 2003
 .2014لسنة ) 82(من نظام الخدمة المدنية رقم ) 104( المادة : انظرً لطفا)(2
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 فان إحالة الموظف العام على التقاعد، لا تـسقط مطالبتـه أثنـاء خدمتـه بحقـوق ناشـئة ًوأخيرا

  .)1(عن تلك الخدمة

  : العامة للإدارة بالنسبة: ًثانيا

 ،هكان يشغل الذي للمنصب بالنسبة ًوظيفيا ًفراغا يترك التقاعد على  العامالموظف إحالة إن

 تـاريخ تعلـم لأنهـا التقاعد قرارات الإحالة على محل مستخلفين توظيف إلى تسعى الإدارة أن والواقع

 لا إذ .العمـومي المرفق هذا قبل من المقدمة الخدمات نوعية في ذلك أثر إنكار دون هؤلاء، مغادرة

 فـي لالعمـ يباشـر آخـر لـم شـخص خـدمات مـع الخـدمات، بتلـك للقيـام حياته كرس من عمل يستوي

 التقاعـد علـى يشغلها من كان إحالة بسبب الشاغرة الوظيفة لتلك الأقل على قبل من عمومي مرفق

  .الوظيفية الحياة في ودورها بالخبرة التشريعات جل في يسمى بما باعترافها وهذا أو المعاش،

 ولكــن جهــة الإدارة غيــر ملزمــة بإعــادة شــغل الوظيفــة الــشاغرة، فهــي تتمتــع بــسلطة تقديريــة،

وعليــه  .)2(ًحيــث يمكنهــا فــي هــذا الــشأن، حيــث يمكنهــا إعــادة شــغلها أو عــدم شــغلها أو إلغائهــا نهائيــا

ين موظـــف فـــي مكـــان يـــيمكـــن إجمـــال الآثـــار بالنـــسبة لـــلإدارة فـــي تـــرك الوظيفـــة خاليـــة إلـــى حـــين تع

  . الموظف المتقاعد، وتمتع الإدارة العامة بسلطة تقديرية في التعيين

  : الاستقالة - 2

ٕلموظف أن يطلب إنهاء علاقته بالإدارة وانهاء خدماته من خلال طلب الاستقالة، إذا يملك ا

ي عـن الخدمـة قبـل انتهـاء مـدتها إذا ّ لمصلحته الشخصية، فيحـق للموظـف التخلـًرأى في ذلك تحقيقا

                                                 
 .50ص ،  مرجع سابق، انقضاء الرابطة الوظيفية في غير حالة التأديب،حمدي سليمان قبيلات.  د)(1
 .198ص ، 2011، المنصورة،  الطبعة الأولى، دار الفكر والقانون، الوظيفة العامة،شريف يوسف خاطر.  د)(2
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 الاسـتقالة وسـيلة مـن الوسـائل لإنهـاء خدمـة الموظـف ّعـدُحيـث ت، أبدى رغبة صريحة وواضحة بـذلك

  .)1(العام

ورغبته في تـرك العمـل ) كتابة(تعبير الموظف عن إرادته الصريحة : ف الاستقالة بأنهاّعرُوت

كــذلك عرفهــا  .)2(فــي الإدارة، ولا ينــتج هــذا التعبيــر أثــره إلا بموافقــة الإدارة ومــن تــاريخ هــذه الموافقــة

ع الأردنـي ّم المـشرظّـكـذلك فقـد ن .)3( على طلبـهًإنهاء خدمة الموظف بناء: الدكتور ماجد الحلو بأنها

  :)4(وقال فيها) 167(في نظام الخدمة المدنية موضوع الاستقالة في المادة 

 تكون الاستقالة التي يقدمها الموظف خطية وغير مشروطة، وتقـدم إلـى المرجـع المخـتص -  أ

ــم يــصدر القــرار بقبولهــا  ٕباتخــاذ قــرار تعيــين المماثــل لــه فــي الدرجــة والراتــب الأساســي، واذا ل

    مرفوضةّعدُ تًثلاثين يوما من تاريخ تقديمها لخلا

اسـتقالته أو   على الموظف أن يستمر في القيـام بمهـام وظيفتـه لحـين اسـتلامه القـرار بقبـول-ب

ً والا اعتبر فاقدا لوظيفته وفقا لأحكام هذا النظام،رفضها ً ٕ   

قـرار بقبـول  بـذلك، فـصدور ً خطيـاًحيث تقتضي مـشروعية الاسـتقالة أن يقـدم الموظـف طلبـا

، وبالتـالي تتمتـع الإدارة بـصلاحية تقديريـة ً يجعل القرار بـاطلاًاستقالة الموظف التي لم يقدمها أصلا

جملـة مـن موظفهـا  لاسـتقالة الإدارة جهـة قبـول علـى يترتـب بالتـاليو .)5(نظرهـا لطلـب الاسـتقالةعنـد 

  :على النحو الآتيالآثار، وهي 

                                                 
 .278ص ، 2009 ، الطبعة الثانية، القاهرة، دار النهضة العربية، الوظيفة العامة،نس جعفرأ )(1
، دار النهــضة العربيــة، عــة الثانيــةالطب، حكــام القــضاء الإداري فــي مــصر لأً الوظيفــة العامــة وفقــا،نبيلــة كامــل.  د)(2

 .77، ص 1996، القاهرة
 .369، ص1994 ،الإسكندرية،  الجامعية دار المطبوعات، القانون الإداري،ماجد راغب الحلو.  د)(3
 .2014لسنة ) 82(من نظام الخدمة المدنية رقم ) 167( المادة : انظرً لطفا)(4
ص ، 2009،  الطبعـــة الأولـــى،دار وائـــل للنـــشر والتوزيـــع، )2(القـــانون الإداري الأردنـــي ،  علـــي خطـــار شـــطناوي)(5

183. 
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ي بقبــول الإدارة لاســتقالة الموظــف، وبمفهــوم المخالفــة أن ن علاقــة الموظــف بــالإدارة تنقــضإ -1

هذه الرابطة لا تنقضي بمجرد تقديم الموظـف طلبـا بالاسـتقالة، بـل تبقـى صـلته بـالإدارة قائمـة 

نــه لــو أبــيح للموظــف أن أويجــب عليــه أن يــستمر فــي أداء واجباتــه الوظيفيــة كالمعتــاد، ذلــك 

 بمبـدأ دوام ًون انتظار قبولها لنتج عن ذلـك إخـلالاينهي خدمته بمجرد تقديم طلب الاستقالة د

  .)1(سير المرافق العامة بانتظام واطراد

  : ، حيث جاء فيها)ب/167(ع الأردني في نظام الخدمة في المادةّ المشرّحيث نص

  .)2(استقالته  على الموظف أن يستمر في القيام بمهام وظيفته لحين استلامه القرار بقبول-ب

ف كافة حقوقـه الوظيفيـة والتـي اكتـسبها مـن وراء خدمتـه فـي الإدارة العامـة، والتـي  يفقد الموظ-2

، وذلك من تاريخ صدور قرار قبول الاستقالة، ولا يسري هـذا ...لخإأهمها الرواتب والعلاوات 

  . القرار بأثر رجعي، إذ يستحق الموظف راتبه وعلاوته حتى تاريخ قرار قبول استقالته

من المـادة ) و(   في الفقرةّردني للموظف المستقيل حقوقه المالية، حيث نصع الأّ حفظ المشر-3

  : نهأمن نظام الخدمة المدنية على ) 167(

التقاعــد  نوظــف المــستقيل الخاضــع لأحكــام قــانو مــع مراعــاة أحكــام هــذا النظــام يــستحق الم-و

ًالمدني راتبـا شـهريا أساسـيا عـن كـل سـنة مـن الـسنوات العـشر الأولـى للخد ً وراتـب شـهر  مـة،ً

  .)3(ونصف أساسي عن كل سنة خدمة تزيد على السنوات العشر الأولى

 لا يفقد الموظف المستقيل حقه في التعـويض عـن إجازاتـه الـسنوية إن وجـدت، فانتهـاء خدمـة -4

ه في التعويض عنها ّالموظف العام بالاستقالة يعني انتهاء حقه في إجازاته، ولكنه لا يفقد حق

بـــدل يعـــادل مجمـــوع الرواتـــب والعـــلاوات عـــن مـــدة إجازتـــه الـــسنوية التـــي كـــان حيـــث يـــدفع لـــه 

                                                 
 .194ص ،  مرجع سابق،يفية في غير حالة التأديب انقضاء الرابطة الوظ،حمدي سليمان قبيلات.  د)(1
 .2014لسنة ) 82(من نظام الخدمة المدنية رقم ) ب/167( المادة : انظرً لطفا)(2
 .2014لسنة ) 82(من نظام الخدمة المدنية رقم ) و/167( المادة : انظرً لطفا)(3
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مـــن نظـــام ) 104(ع الأردنـــي فـــي المـــادة ّوهـــذا مـــا أكـــده المـــشريـــستحقها عنـــد قبـــول اســـتقالته، 

  .الخدمة المدنية الحالي

 لا تؤثر استقالة الموظف العام على إعادة تعيينه مرة أخرى فـي دوائـر الدولـة، حيـث يـستطيع -5

موظف العام الذي قدم اسـتقالته وتـم قبولهـا مـن قبـل الإدارة العامـة، أن يعـود مـرة أخـرى إلـى ال

  .  الوظيفة العامة من خلال تقديم طلب إعادة تعيين، حيث لا تؤثر الاستقالة على هذا الطلب

، حيـث )أ/58(ع الأردني فـي نظـام الخدمـة المدنيـة فـي نـص المـادة ّوهذا ما أكد عليه المشر

 إذا أُعيــد موظــف ســابق إلــى الخدمــة المدنيــة فــلا يجــوز تعيينــه فــي درجــة أعلــى مــن-أ: لــىت عّنــص

  الـــذي كـــانمـــن الراتـــب الأساســـيالدرجـــة التـــي كـــان يـــشغلها عنـــدما انتهـــت خدمتـــه أو براتـــب أعلـــى 

 يتقاضــاه فــي ذلـــك الوقــت إلا إذا كـــان قــد حــصل علـــى مؤهــل علمـــي جديــد أو علــى خبـــرة تتفــق مـــع

بـذلك المؤهـل  فتطبـق عليـه فـي هـذه الحالـة أحكـام هـذا النظـام فيمـا يتعلـق فيهـا الوظيفـة التـي سـيعين

  .)1(وتلك الخبرة

يـد  ّكـف هـي: يأتلآثـار الناشـئة عـن الاسـتقالة مـا يـمـن خـلال االباحـث ستنتج يـ ،بالتـاليو

 إسـقاط عليهـا يترتـب الاسـتقالة لأن وذلـك ؛ًكليـا ًسـقوطا ولايتـه الوظيفيـة وسـقوط عملـه عن الموظف

فـي حـال قبـول الاسـتقالة، وسـلطة الإدارة العامـة فـي الاسـتقالة هـي سـلطة تقديريـة،  الوظيفيـة ولايـةال

  .ية في قبول الاستقالة أو رفضهاّبحيث لها الحر

   : إنهاء خدمات الموظف العام بسبب عدم الكفاءة-3

هم فــي  فــي الموظــف العــام عنــد التعيــين تــسبــالرغم مــن وضــع شــروط محــددة يجــب توافرهــا

ه يجــب علــى الإدارة أن نــأتيــار أفــضل المرشــحين لــشغل الوظيفــة العامــة مــن الناحيــة النظريــة، إلا اخ

تتأكـد مــن صـحة هــذا الاختيـار مــن الناحيـة العمليـة، وذلــك مـن خــلال وضـع الموظــف لأول تتحقـق و

                                                 
 .2014نة لس) 82(من نظام الخدمة المدنية رقم ) أ/58( المادة : انظرً لطفا)(1
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 ، كمـا يجـب علـى الإدارة أن)1(مرة في الخدمة تحـت التجربـة لمـدة محـددة يتقـرر مـصيره بعـد انتهائهـا

تتابع استمرار كفاءة الموظف العام بعد تثبيته في الخدمة، وذلك من خلال تقييم أدائه بشكل مستمر 

واتخاذ الإجراءات اللازمـة بحـق الموظـف عنـد تـدني مـستوى كفاءتـه، والتـي تـصل حـد إنهـاء خدماتـه 

  .)2(بسبب عدم كفاءته

تـي تـؤثر علـى حقوقـه التـي ن الإنهاء في هذه الحالة يرتب مجموعـة مـن الآثـار الإوبالتالي ف

  : ما يأتياكتسبها من وراء عمله في الوظيفة العامة، وهي

 انتهـــاء الرابطـــة القانونيـــة بـــين الإدارة وبـــين الموظـــف، حيـــث إن تـــدني مـــستوى الموظـــف فـــي -1

 يـؤدي إلـى انتهـاء العلاقـة ًوظيفته بسبب إهماله وقلة معرفته، وعدم اجتيازه فترة التجربة أيـضا

 -أ): أ/62( ع فـــي نظـــام الخدمـــة حيـــث قـــال فـــي المـــادةّهـــذا مـــا أكـــد عليـــه المـــشرالوظيفيـــة، و

مباشـرته  ُيخضع الموظف المعين في الخدمـة المدنيـة لمـدة سـنة تحـت التجربـة تبـدأ مـن تـاريخ

أثنـاء مـدة التجربـة  العمل في وظيفته ويـتم تثبيتـه أو إنهـاء خدمتـه فـي ضـوء نتـائج تقيـيم أدائـه

  .)3(المختص بالتعيينبموجب قرار من المرجع 

 لا يــستحق الموظــف المتمــرن أو تحــت التجربــة الــذي صــرف مــن الخدمــة بــسبب عــدم الكفــاءة -2

  .)4(خلال فترة التجربة أي تعويض عن المدة التي قضاها في الخدمة

ع الأردنـــي لـــم يـــذكر الموظـــف المنتهيـــة خدمتـــه بـــسبب عـــدم الكفـــاءة ضـــمن ّن المـــشرإحيـــث 

 مالية بعد ترك الوظيفة، إنمـا ذكـرهم علـى سـبيل الحـصر فـي نـص المـادةالفئات التي تستحق حقوق 

  : الخدمة المدنيةمن نظام ) 177(

                                                 
 .366 ص ،مرجع سابق،  القانون الإداري الجزء الثاني،حمدي القبيلات.  د)(1
 .166ص ، مرجع سابق، )2( القانون الإداري،محمد علي الخلايلة.  د)(2
 .2014لسنة ) 82(من نظام الخدمة المدنية رقم ) أ/62( المادة : انظرً لطفا)(3
 .105ص ،  مرجع سابق،ة الوظيفية في غير حالة التأديب انقضاء الرابط،حمدي سليمان قبيلات.  د)(4
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ً تدفع للموظف حقوقه المالية وفقا لأحكام هذا النظام والقوانين والأنظمة ذات الصلة إذا انتهـت -أ

  : أو أنهيت خدمته في أي من الحالات التالية

           .مـــــــال الـــــــسن القانونيـــــــة لانتهـــــــاء أو إنهـــــــاء الخدمـــــــة إك-2.   عـــــــدم اللياقـــــــة الـــــــصحية-1

  . الإحالة على التقاعد-5 . الخدمة الاستغناء عن-4 . التسريح-3

  .)1(ً إذا توفي الموظف أثناء وجوده في الخدمة المدنية فيعطى ورثته الشرعيون تعويضا-ب

أي وقــت إلــى حـــين  لايجــوز إنهــاء خــدمات الموظــف تحــت التجربــة بـــسبب عــدم كفاءتــه فــي -3

انتهـــاء مـــدة التجربـــة، حيـــث كـــان للمـــشرع الأردنـــي رأيـــه الخـــاص فـــي هـــذا الموضـــوع فقـــد نـــص 

  ).أ/62(  في نظام الخدمة المدنية الحالي في المادةّصراحة

  :  إنهاء الخدمة لأسباب تأديبية-4

ل خــلاتملــك الإدارة العامــة إنهــاء خــدمات المــوظفين العمــوميين لأســباب تأديبيــة، وذلــك مــن 

  ، وهي على النحو الآتيالاستغناء عن الخدمة والعزل

 الاسـتغناء عـن الخدمـة سـبب مـن الأسـباب التـي تـؤدي إلـى إنهـاء ّعدُ ي: الاستغناء عن الخدمة-أ

خدمات الموظـف العـام، وذلـك إذا فرضـت عليـه عقوبـات تأديبيـة حـسب مـا هـو وارد فـي النظـام 

مـة المدنيـة الأردنـي علـى الاسـتغناء عـن الخدمـة حيث يـنص نظـام الخد .القانون للوظيفة العامة

 يـــتم ):170( كـــسبب مـــن الأســـباب التـــي تـــؤدي إلـــى إنهـــاء خـــدمات الموظـــف العـــام فـــي المـــادة

الأساسـي ب المخـتص بتعيـين مثيلـه فـي الدرجـة والراتـ الاستغناء عن الموظف بقرار من المرجـع

مـن  ديبية المنصوص عليها فـي البنـودالعقوبات التأإذا أُوقعــت عليــه ثلاث عقوبات مختلفة من 

بطلــب  مــن هــذا النظــام ولا يجــوز الــسماح لــه بالتقــدم) 141(مــن المــادة ) أ(مــن الفقــرة ) 3-6(

 إلا بعـد مـرور مًتعيين لغايات التنافس لإشغال وظيفة في الخدمة المدنية وفقا لأحكام هذا النظـا

                                                 
 .2014لسنة ) 82(من نظام الخدمة المدنية رقم  /)177( المادة : انظرً لطفا)(1
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رئــيس  وله علــى قــرار مــنوحــصثــلاث ســنوات علــى الأقــل علــى صــدور قــرار الاســتغناء عنــه 

الحـسم مـن الراتـب الـشهري : وهـي .)1(الديوان بالموافقة له على التقدم للعمـل فـي الخدمـة المدنيـة

الأساســي بمــا لا يزيــد علــى ســبعة أيــام فــي الــشهر، وحجــب الزيــادة الــسنوية لمــدة ســنة واحـــدة، 

  .)2(وحجب الزيادة السنوية لمدة سنتين

 تنحيــة الموظــف عــن الوظيفــة ولا يجــوز إعــادة اســتخدامه فــي :التعريــف الفقهــي فهــو:  العــزل- ب

 وهـي ،بالتـالي هنالـك حـالات تـؤدي إلـى عـزل الموظـف العـام مـن الوظيفـة .)3(وظيفة حكومية

  :)4(من نظام الخدمة المدني الحالي) أ/171(حسب ما نصت عليه المادة 

   : يعزل الموظف في أي من الحالات التالية-أ

والاخـتلاس  محكمة مختـصة بـأي جنايـة أو بجنحـة مخلـة بالـشرف كالرشـوة إذا حكم عليه من -1

 والــسرقة والتزويــر وســوء اســتعمال الأمانــة واســتثمار الوظيفــة والــشهادة الكاذبــة أو أي جريمــة

 .أخرى مخلة بالأخلاق العامة

جنحـة   إذا حكم عليـه بـالحبس مـن محكمـة لمـدة تزيـد علـى سـتة أشـهر لارتكابـه أي جريمـة أو-2

  .من هذه الفقرة) 1(غير المنصوص عليها في البند من 

أي بصدر قرار من المجلس التأديبي إذا تبـين لـه  :المجلس التأديبي بعزله  إذا صدر قرار من-3

أن الأفعــال المنــسوبة للموظــف تنطــوي علــى درجــة عاليــة مــن الجــسامة تقتــضي إيقــاع عقوبــة 

ات التأديبيــة باعتبارهــا عقوبــة تأديبيــة، العــزل، ويتعــين أن تحــاط عقوبــة العــزل بكافــة الــضمان

                                                 
 .2014لسنة ) 82(من نظام الخدمة المدنية رقم ) 170( المادة : انظرً لطفا)(1
 .206ص ، بقرجع سا، موجيز في القانون الإداري الأردني ال،نواف كنعان.  د)(2
 .361ص ، دار الثقافة، عمان، 2007، الطبعة الأولى، الدكتور نوفان العجارمة،  سلطة تأديب الموظف العام)(3
 .2014لسنة ) 82(من نظام الخدمة المدنية رقم ) أ/171( المادة : انظرً لطفا)(4
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ٕكذلك لايجوز بأي حال من الأحوال اعتبار خدمة الموظف منتهية بأثر رجعي والا كان قرار 

  .)1(غير مشروع

، وفقـــدان ً فـــي الإدارة العامـــة ثانيـــاًوبالتـــالي هـــي الطـــرد مـــن الخدمـــة، وعـــدم اســـتخدامه نهائيـــا

 كـان ًسـواء، لاقـة الوظيفيـة بـين الموظـف العـام والإدارةيترتـب علـى إنهـاء الع و.الموظف كافة حقوقـه

التــالي الإنهــاء بواســطة الاســتغناء عــن خدماتــه أو عزلــه مــن الوظيفــة العمــة مجموعــة مــن الآثــار، وب

  :ا يأتي من ذكرها وهي كمّلابد

  : الآثار التي تترتب عن الاستغناء عن خدمات الموظف العام-أ

ترتب على الاستغناء عن خدمات الموظـف العـام إلـى إنهـاء  إنهاء العلاقة الوظيفية، حيث ي-1

ع الأردنـي فـي نظـام الخدمـة ّالرابطة القانونيـة بـين الموظـف والإدارة، وهـذا مـا أكـد عليـه المـشر

 -ه: تنتهـــــي خدمـــــة الموظـــــف فـــــي أي مـــــن الحـــــالات التاليـــــة): ه/166( فـــــي نـــــص المـــــادة

  .)2(الاستغناء عن الخدمة

بطلـب تعيـين لغايـات التنـافس لإشـغال وظيفـة فـي الخدمـة المدنيـة  لا يسمح للموظف التقـدم -2

  .مرة أخرى إلا بعد ثلاث سنوات على الأقل على قرار الاستغناء عن خدمته

  :)170( ع الأردني في نظام الخدمة المدنية في نص المادةّوهذا ما أكد عليه المشر

فــي القطــاع العــام بعــد خــر آيــستطيع الموظــف المــستغنى عــن خدماتــه أن يمــارس أي عمــل  -3

  . أو الخاص، بمجرد صدور قرار الاستغناء عن خدمتهًمرور ثلاث سنوات كما بينا سابقا

 كافــة حقوقــه الماليــة، حيــث الاســتغناء عــن خدمتــهيمــنح الموظــف الــذي فقــد وظيفتــه بــسبب  -4

ي نظـام تدفع له جميع حقوقه المالية وفقا لأحكام القوانين والأنظمـة المعمـول بهـا، كمـا جـاء فـ

                                                 
ص ، 2009،  الطبعـــة الأولـــى،يـــعدار وائـــل للنـــشر والتوز، )2(القـــانون الإداري الأردنـــي ،  علـــي خطـــار شـــطناوي)(1

190. 
 .2014لسنة ) 82(من نظام الخدمة المدنية رقم ) ه/166( المادة : انظرً لطفا)(2
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 تـــدفع للموظـــف حقوقـــه -أ(  :علـــى) أ/177( فـــي المـــادةّالخدمـــة المدنيـــة الأردنـــي حيـــث نـــص

ًالمالية وفقا لأحكام هذا النظام والقوانين والأنظمة ذات الصلة إذا انتهت أو أنهيت خدمته في 

  :أي من الحالات التالية

 .)1( الاستغناء عن الخدمة-4

يترتــب عــن عــزل الموظــف العامــة مجموعــة :  العــام الآثــار التــي تترتــب عــن عــزل الموظــف-ب

  : من الآثار التي تؤثر على حقوقه بدورها، وهذه الآثار هي

 إنهـاء ، حيـث يترتـب علـى عـزل الموظـف العـام، إلـىانتهاء العلاقـة الوظيفيـة بحكـم القـانون -1

ظـام الخدمـة ع الأردنـي فـي نّالرابطة القانونيـة بـين الموظـف والإدارة، وهـذا مـا أكـد عليـه المـشر

    :تنتهــي خدمــة الموظــف فــي أي مــن الحــالات التاليــة: منــه علــى) و/166( فــي نــص المــادة

  .)2( العزل من الوظيفة-و

 وهــذا مــا نــص عليــه ،)3(يجــوز إعــادة تعيــين الموظــف المعــزول فــي أي دائــرة مــن الــدوائر  لا-2

 يجــوز إعــادة تعيــين لا): د/171(  المــادةّع الأردنــي فــي نظــام الخدمــة المدنيــة فــي نــصّالمــشر

نه يجوز بموافقـة رئـيس الـديوان أ الموظف الذي عزل من الوظيفة في أي دائرة من الدوائر إلا

من هـذه المـادة التقـدم بطلـب ) أ(الفقرة  من) 2(لأحكام البند ًالسماح للموظف الذي عزل وفقا 

  .)4(للعمل في الخدمة المدنية

 وهــي بموافقــة رئــيس ،جــل إعــادة تعيينــهإن ولكــن هنالــك اســتثناء فــي حالــة عــزل الموظــف مــ

  .الديوان السماح للموظف الذي عزل

                                                 
 .2014لسنة ) 82(من نظام الخدمة المدنية رقم ) أ/177( المادة : انظرً لطفا)(1
 .2014لسنة ) 82(من نظام الخدمة المدنية رقم ) و/166( المادة : انظرً لطفا)(2
 .162ص ، مرجع سابق، )2( القانون الإداري،محمد علي الخلايلة.  د)(3
 .2014لسنة ) 82(من نظام الخدمة المدنية رقم ) د/171( المادة : انظرً لطفا)(4
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 ومــن أهــم الآثــار التــي تلحــق فــي حقــوق الموظــف التــي اكتــسبها مــن وراء عملــه فــي الوظيفــة -3

حـــين يعـــزل مـــن وظيفتـــه، حرمانـــه مـــن جميـــع حقوقـــه الماليـــة التـــي يـــستحقها بموجـــب  العامـــة

  .)1(لتي منها حقوقه التقاعدية ومكافأة نهاية الخدمةالقوانين والأنظمة المعمول بها وا

يحـرم : من نظام الخدمة المدنية الأردني الحالي) 176(  المادةًت عليه صراحةّوهذا ما نص

 العـزل مـن -أ :التاليـة الموظف مـن حقوقـه الماليـة إذا انتهـت أو أُنهيـت خدمتـه فـي أي مـن الحـالات

  .)2(الوظيفة

  ثارهاآلاقة الوظيفية بحكم القانون ونهاية الع: المطلب الثاني

، إذا ًع فـي بعـض الحـالات أن اسـتمرار الموظـف بـشغل الوظيفـة يـصبح مـستحيلاّيرى المشر

ما توافرت بعـض الأسـباب التـي تحـول بـين الموظـف وبـين الاسـتمرار فـي أداء مهـام وظيفتـه، فيقـرر 

سـلطة لـلإدارة فـي تقـدير الإبقـاء  ةع عندها اعتبار خدمة الموظف منتهية حكمـا، ودون تـرك أيـّالمشر

ع ذلـك لاعتبـارات تتعلـق بـسن الموظـف، وحالتـه الـصحية وقدرتـه ّعلى الموظـف أو لا، ويقـرر المـشر

قدامــه علــى تــصرفات تفــصح عــن رغبتــه فــي تــرك لائــه للدولــة وارتباطــه بهــا، أو لإعلــى العطــاء أو بو

الموظـــف لـــشرط أو أكثـــر مـــن شـــروط الوظيفـــة، أو لانعـــدام وجـــود الوظيفـــة التـــي يـــشغلها، أو لفقـــدان 

العلاقــة الوظيفيــة بحكــم  فــي طــرق انتهــاء ســيتم الخــوضوعليــه  .التوظيــف التــي عــين علــى أساســها

  : يأتيلآثار التي تنشئ عنها وذلك كماأهم أ و،القانون

إنهـــاء خدمـــة : ف الإحالـــة الوجوبيـــة إلـــى التقاعـــد بأنهـــاّعـــرت : الإحالـــة الوجوبيـــة إلـــى التقاعـــد-1

 للبقـاء فـي الخدمـة ً الأعلـى المقـرر قانونـاّعام بحكـم القـانون، عنـد بلـوغ سـنه الحـدالموظف ال

                                                 
 .315ص ،  مرجع سابق، انقضاء الرابطة الوظيفية في غير حالة التأديب،حمدي سليمان قبيلات.  د)(1
 .2014لسنة ) 82(ن نظام الخدمة المدنية رقم م) 176( المادة : انظرً لطفا)(2



 114

الوظيفيــة، أو بلـــوغ خدمتـــه التقاعديــة الحـــد الأعلـــى المقـــرر للخدمــة الوظيفيـــة التقاعديـــة فـــي 

  .)1(الدول التي تأخذ بهذه الحالة

ب إحالـة الموظـف ع الأردني حالات الإحالة الوجوبية إلـى التقاعـد، حيـث يجـّوقد حدد المشر

إلــى التقاعــد إذا أكمــل الــستين مــن عمــره للموظــف وخمــسة وخمــسين للموظفــة، كمــا جــاء فــي المــادة 

تنهــــى خدمــــة الموظــــف الخاضــــع لقــــانون الــــضمان  :مــــن نظــــام الخدمــــة الأردنــــي الحــــالي) أ/172(

ى تنـسيب ًمـن الفئـة العليـا، وبقـرار مـن الـوزير بنـاء علـ الاجتماعي بقرار من مجلس الوزراء للموظـف

الفئــات الأخــرى إذا أكمــل الــستين مــن عمــره للموظــف وخمــسة وخمــسين  الأمــين العــام للموظــف مــن

ًالـوزراء بنـاء علـى تنـسيب الـوزير، تمديـد خدمـة الموظـف سـنة فـسنة  أنـه يجـوز لمجلـس للموظفـة إلا

  .)2(لا تزيد على خمس سنوات، وذلك لأسباب تعود للمصلحة العامة لمدة

نظمة الوظيفية الخاصة ببعض فئات مـن المـوظفين تعيـين مـن تجـاوز كما أجازت بعض الأ

 الخدمـة بعـد بلـوغ هـذه الـسن مـدة أطـول ممـا هـو مقـرر فـي ّالسن القانوني في بعض الوظائف، وتمد

ومــن الأمثلــة علــى ذلــك، مــا نــص عليــه قــانون اســتقلال القــضاء الأردنــي فــي  .نظــام الخدمــة المدنيــة

 فـي محكمـة التمييـز أو مـن فـي درجتـه ورتبتـه مـن أنهـى ًعـين قاضـيايجـوز أن ي: من انـه) 43(المادة

  .)3(الستين ولم يتجاوز السبعين

ويتم تحديد سن الموظف المحـال إلـى التقاعـد بموجـب شـهادة المـيلاد الرسـمية، كـذلك يجـوز 

 ويترتـب علـى .شهادة تقدير السن الصادرة من اللجنة الطبيـة المختـصة والمحـددة لهـذه الغايـةاعتماد 

 هـــذه الآثــار علــى النحـــو ســيتم الخــوض فــيالإحالــة الوجوبيــة إلــى التقاعـــد عــدد مــن الآثــار، وعليـــه 

  :تيالآ

                                                 
 .370 ص ،مرجع سابق،  القانون الإداري الجزء الثاني،حمدي القبيلات.  د)(1
 .2014لسنة ) 82(من نظام الخدمة المدنية رقم ) أ/172( المادة : انظرً لطفا)(2
  .1972 لسنة) 49(من قانون استقلال القضاء رقم ) 43( المادة : انظرً لطفا)(3
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 تؤدي إلى إنهاء العلاقة الوظيفية بحكم القانون، وذلك عند بلوغ الموظف العام في سـنه الحـد -1

حد الأعلـى المقـرر  للبقاء في الخدمة الوظيفية، أو بلوغ خدمته التقاعدية الًالأعلى المقرر قانونا

ع الأردنـــي ّوقـــد حـــدد المـــشر .)1(للخدمـــة الوظيفيـــة التقاعديـــة فـــي الـــدول التـــي تأخـــذ بهـــذه الحالـــة

حالات الإحالة الوجوبية إلى التقاعد، حيث يجب إحالة الموظف إلى التقاعـد إذا أكمـل الـستنين 

ام الخدمـة مـن نظـ) أ/172(من عمره للموظف وخمسة وخمـسين للموظفـة، كمـا جـاء فـي المـادة 

  .الأردني الحالي

 يمــنح الموظــف كافــة حقوقــه الماليــة والتقاعديــة، حيــث يــستحق الموظــف فــي هــذه الحالــة مــن -2

إنهـــاء العلاقـــة الوظيفيـــة كافـــة حقوقـــه الماليـــة والتقاعديـــة، وذلـــك بـــسبب أن الإنهـــاء كـــان بحكـــم 

أو بـــسبب ارتكـــاب  أو مخالفـــة القـــوانين ،ولـــيس بـــسبب إهمـــال منـــه) بلـــوغ ســـن التقاعـــد(القـــانون 

 ً وذلك وفقا،التقاعديةأن تدفع له جميع حقوقه المالية وجرائم، وبالتالي يجب على الإدارة العامة 

  .)2(لأحكام القوانين والأنظمة المعمول بها

يفقد الموظف المحال إلـى التقاعـد كافـة حقوقـه الوظيفيـة والتـي اكتـسبها مـن وراء خدمتـه فـي  - 3

، وذلــك مــن تــاريخ صــدور قــرار الإحالــة ...لــخإأهمهــا الرواتــب والعــلاوات الإدارة العامــة، والتــي 

  .إلى التقاعد

خر في القطاع العام أو الخاص، آيستطيع الموظف المحال إلى التقاعد أن يمارس أي عمل  -4

  .بمجرد صدور قرار إحالته إلى التقاعد

له، عند إحالته إلى التقاعد،  يمنح الموظف المحال إلى التقاعد بدلا عن الايجازات المستحقة -5

إذا انتهت خدمة الموظف : من نظام الخدمة المدنية الأردني) 104(  المادةّحيث جاء في نص

                                                 
 .370 ص ،مرجع سابق،  القانون الإداري الجزء الثاني،حمدي القبيلات.  د)(1
 .458ص ، مرجع سابق،  مبادئ القانون الإداري الأردني،علي خطار شطناوي.  د)2(
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ًبدلا يعادل مجموع الراتب الأساسي  بغير العزل أو فقد الوظيفة فيدفع له بعد انفكاكه عن العمل

هاء خدمته كما لو كان على رأس انت والعلاوات عن مدة الإجازة السنوية التي كان يستحقها عند

إذا أُعيـد إلـى العمـل فـي الخدمـة المدنيـة  ًعملـه علـى أن لا يزيـد المجمـوع علـى سـتين يومـا، أمـا

ًفيقتطع من راتبـه الأساسـي مبلغـا يتناسـب مـع مـا  قبل انتهاء المدة التي استحق عنها ذلك البدل

  .)1(امهاتعادل أي ًمستحقا لإجازة سنويةتبقى من تلك المدة، ويصبح 

  :  التسريح بسبب إلغاء الوظيفة-2

تجــد الإدارة العامــة فــي بعـــض الأحــوال أن مقتــضيات المـــصلحة العامــة أو مــصلحة العمـــل 

تــستوجب إلغــاء دائــرة أو قــسم مــن أقــسامها أو إنقــاص عــدد المــوظفين فــي أي منهــا فتحــدد الوظــائف 

 ّعــدُنها إلــى وظــائف أخــرى، حيــث ي ومــن يمكــن نقلــه مــن المــوظفين الــذين يــشغلو،التــي ســيتم إلغاءهــا

وتحـدد حاجـة الإدارة  .إلغاء الوظيفـة العامـة والتـسريح منهـا سـبب مـن أسـباب إنهـاء العلاقـة الوظيفيـة

الإدارة علــى تــامين عــدد  العامــة للوظــائف تبعــا لحاجــة المرافــق العامــة للأيــدي العاملــة، فلــذلك تعمــل 

وم بإلغــاء الوظــائف التــي تزيــد عــن حاجــة هــذا كــاف مــن المــوظفين لكــل مرفــق، وبالمقابــل فإنهــا تقــ

المرفــق مــن خــلال عمليــات الإصــلاح والتطــوير الإداري التــي تخــضع لهــا المرافــق العامــة بــين فينــه 

  .وأخرى

علـــى إلغــاء الوظيفـــة ) أ/174( نظــام الخدمـــة المدنيــة الأردنـــي الحــالي فـــي المــادة ّوقــد نـــص

  .كام الخاصة بهاالعامة والتسريح كسبب لانتهاء الخدمة وبين الإح

ن الوظيفة العامة تهـدف إلـى  لأاً؛ طبيعيًأخيرا إن إلغاء الوظيفة العامة والتسريح هو وضعاو

 في تجدد وتغير، وبالتالي إذا كانت المـصلحة ً كما أن الوظيفة العامة دائما،تحقيق المصلحة العامة

                                                 
 .2014لسنة ) 82(من نظام الخدمة المدنية رقم ) 104( لطفا انظر المادة )(1
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 وانتهـــاء العلاقـــة الوظيفيـــة  وبالتـــالي تـــسريح الموظـــف العـــام،تـــستدعي الإلغـــاء، يجـــب إلغـــاء الوظيفـــة

  .بينهما

، كنتيجـة ، منها مـا يتعلـق بـالإدارة العامـةيترتب على إلغاء الوظيفة العامة جملة من الآثارو

لإعادة تنظيم مرافقها العامة التي تم إلغاء جزء من وظائفها، ومنها ما يتعلـق بـالموظف الـذي يـشغل 

  :تي عن هذه الآثار على النحو الآسيتم التحدثالوظيفة التي تم إلغاؤها، وبالتالي 

ثـار معينـة بالنـسبة آيترتب على إلغاء الوظيفة العامـة : ثار إلغاء الوظيفة على الموظف العامآ -أ

لشاغلها، منها ما يتعلق بحقوقه المالية ومستقبله الوظيفي، أو إنهاء خدمته في حالات محـددة، 

  : يأتيبماويمكن تحديد هذه الآثار 

 الموظف  الذي تم إلغاء وظيفته كافة حقوقه المالية، حيث من العدالة أن يمنح يمنح الموظف-1

 يـساعده علـى ً ماليـاًالذي تنتهي خدمته لأسباب لأيد له فيها، ودون ارتكاب ذنب منه تعويضا

  .)1(خر يحقق له دخل مناسبإٓتدبير شؤونه وافراد أسرته إلى حين إيجاد عمل 

 التـشريع الفرنـسي أو ًات الوظيفـة علـى هـذا الأمـر، سـواءحيث استقر اجتهـاد أغلبيـة التـشريع

مــن نظــام الخدمــة المدنيــة ) 3/أ/177(التــشريع المــصري، إمــا التــشريع الأردنــي فقــد نــص فــي المــادة 

ً تدفع للموظف حقوقه المالية وفقا لأحكـام هـذا النظـام والقـوانين -أ: الحالي على هذا الأمر حين قال

  .)2( التسريح-3: هت أو أنهيت خدمته في أي من الحالات التاليةوالأنظمة ذات الصلة إذا انت

                                                 
 .271ص ،  مرجع سابق،ة الوظيفية في غير حالة التأديب انقضاء الرابط،حمدي سليمان قبيلات.  د)(1
 .2014لسنة ) 82(من نظام الخدمة المدنية رقم ) 3/أ/177( المادة : انظرً لطفا)(2
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 وذلك إذا بلغت خدمته الحد المقبول للتقاعـد، أو:  إحالة الموظف الملغاة وظيفته على التقاعد-2

اســتوفى شــرط ســن، فعنــدها يجــب إحالتــه إلــى التقاعــد إذا رفــض قبــول الوظيفــة التــي تعــرض 

  .)1(عليه بعد إلغاء وظيفته

نـه لـيس بالـضرورة أن يتبـع كـل أ فيمـا سـبق تـم الإشـارة: اء خدمة الموظـف الملغـاة وظيفتـه إنه-3

ٕإلغاء وظيفة فصل للموظف الذي كان يشغلها، وانما لا يصدر قرار الفـصل أو إنهـاء الخدمـة 

إلا عندما لا تستطيع الإدارة إسـناد وظيفـة أخـرى للموظـف الـذي ألغيـت وظيفتـه، أو عنـدما لا 

  .)2(شروط لكي يحال إلى التقاعدموظف يستوفي هذا ال

مــن نظــام الخدمــة المدنيــة ) 3أ فقــرة /174(ع الأردنــي علــى ذلــك فــي المــادة ّ المــشرّوقـد نــص

 إذا تعذر نقل الموظف إلى أي جهة أخرى يتم تـسريحه بقـرار مـن -3: الحالي والتي نص فيها على

   .)3(هذه الفقرةًعلى تنسيب اللجنة المشكلة وفقا لأحكام  مجلس الوزراء بناء

 الموظــــف فـــي إعــــادة التعيـــين فــــي أي دائـــرة و فــــي وظيفـــة تتناســــب مـــع مؤهلاتــــه ّ حـــق-4

  .)4( إذا رفض قبول الوظيفة التي عرضت عليهّوخبراته، ولكن يفقد هذا الحق

حيـــث نـــص ) ب/174( فـــي نظـــام الخدمـــة فـــي المـــادة ّع الأردنـــي هـــذا الحـــقّن المـــشرّوقـــد بـــي

المــادة حـــق  مــن هــذه) أ(مــن الفقــرة ) 3(رح بمقتــضى أحكــام البنــد  يكــون للموظــف المــس-ب: علــى

وخبراتــه خــلال ســتة  الأولويــة فــي التعيــين فــي أي وظيفــة فــي الخدمــة المدنيــة تتناســب مــع مؤهلاتــه

                                                 
 .372 ص ،مرجع سابق،  القانون الإداري الجزء الثاني،حمدي القبيلات.  د)(1
 .274ص ،  مرجع سابق،لة التأديب انقضاء الرابطة الوظيفية في غير حا،حمدي سليمان قبيلات.  د)(2
 .2014لسنة ) 82(من نظام الخدمة المدنية رقم ) 3/أ/174( المادة : انظرً لطفا)(3
 .165ص ، مرجع سابق، )2( القانون الإداري،محمد علي الخلايلة.  د)(4
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عـرض عليـه إعـادة تعيينـه   إذا رفـض قبـول الوظيفـة التـيّأشهر من تـاريخ تـسريحه، ويفقـد هـذا الحـق

  .)1(فيها

  :  فقدان الوظيفة-3

ن تقـــدم بطلـــب أيحظـــر علـــى الموظـــف العـــام أن يتـــرك وظيفتـــه بإرادتـــه المنفـــردة، بـــل حتـــى و

 إذا أجاز القانون ذلـك، أمـا إذا ً أو ضمناًالاستقالة فعليه الاستمرار في عمله حتى يتم قبولها صراحة

اع الانقطــ تــرك عملــه قبــل ذلــك فانــه يكــون قــد اخــل بواجباتــه الوظيفيــة ولــلإدارة أن تحاســبه عــن هــذا 

ع، حيث يعد هذا الفعل من الموظف سببا من الأسباب التـي تـؤدي إلـى فقدانـه ّغير المبرر أو المشر

  .لوظيفته

طـراد فقـد قـرر أن إع الأردني على مبدأ دوم سير المرافق العامـة بانتظـام وّ من المشرًوحرصا

المبـدأ المهـم فـي حيـاة  لوظيفته إذا توافرت أية حالـة مـن الحـالات التـي تمـس ذلـك ً فاقداّعدُالموظف ي

  .من نظام الخدمة المدنية على ذلك) 169(م موضوع فقدان الوظيفة في المادةّالإفراد، حيث نظ

أمـــا إذا كـــان هنالـــك عـــذر مـــشروع لتـــرك الموظـــف لعملـــه واقتنعـــت الإدارة المختـــصة بـــذلك، 

 ويمكن إجمال .لهفعليها أن تلتزم بإعادة الموظف العام لوظيفته التي كان يشغلها قبل فصله من عم

  :  يأتيالوظيفة في التشريع الأردني بماأهم الآثار التي تترتب على فقدان 

 يترتب على اعتبار الموظف فاقدا لوظيفته انقطاع صلته بالإدارة منذ اليوم الأول الذي تغيب -1

مــن نظــام الخدمــة المدنيـــة ) ب/169(ت المـــادة ّوعلــى ذلــك نــص. )2(فيــه عــن وظيفتــه أو عملـــه

ً يــصدر القــرار باعتبــار الموظــف فاقــدا لوظيفتــه مــن الــوزير بنــاء-ب: دنــي فجــاء فيهــاالأر  علــى ً

الأول الـذي تغيـب أو  ً القـرار نافـذ المفعـول اعتبـارا مـن اليـومّعـدُتنـسيب لجنـة المـوارد البـشرية وي

                                                 
 .2014لسنة ) 82(من نظام الخدمة المدنية رقم ) ب/174( المادة : انظرً لطفا)(1
 .354ص ،  مرجع سابق،دراسات في الوظيفة العامة، طار شطناويعلي خ.  د)(2
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 إذا كانـت المـادة متـصلة ومـن تـاريخ إكمالـه هـذه المـدة توقف أو امتنع الموظـف فيـه عـن العمـل

  .)1(ا كانت متقطعة حسب مقتضى الحالإذ

 ًمـــن ذات النظـــام للموظـــف الـــذي اعتبـــر فاقـــدا) ج/169(ع الأردنـــي فـــي المـــادة ّ أجـــاز المـــشر-2

ًللموظـف الـذي أُعتبـر فاقـدا : ه حيـث قالـتّ الاعتـراض علـى القـرار الـصادر بحقـّلوظيفته، حق

يغـه بالنـشر فـي صـحيفة تـاريخ تبل  الاعتـراض علـى القـرار خـلال عـشرة أيـام مـنّلوظيفتـه حـق

 ًيومية محلية واحدة ، ويقدم الاعتراض متضمنا الأسباب التـي اسـتند إليهـا إلـى المرجـع الـذي

  .)2(أصدر القرار، فإذا اقتنع بالأسباب الواردة فيه ألغى قراره وأعاد الموظف إلى وظيفته

ه فــي الوظيفــة  ومــن أهــم الآثــار التــي تلحــق فــي حقــوق الموظــف التــي اكتــسبها مــن وراء عملــ-3 

العامــة حــين يفقــد وظيفتــه، حرمانــه مــن جميــع حقوقــه الماليــة التــي يــستحقها بموجــب القــوانين 

  .)3(والأنظمة المعمول بها والتي منها حقوقه التقاعدية ومكافأة نهاية الخدمة

يحـرم : من نظام الخدمة المدنية الأردني الحالي) 176( ت عليه صراحة المادةّوهذا ما نص

  :التالية ن حقوقه المالية إذا انتهت أو أُنهيت خدمته في أي من الحالاتالموظف م

  . العزل من الوظيفة-أ

 . فقد الوظيفة-ب

  .)4( فقد الجنسية الأردنية-ج

  

  

                                                 
 .2014لسنة ) 82(من نظام الخدمة المدنية رقم ) ب/169( المادة : انظرً لطفا)(1
 2014لسنة ) 82(من نظام الخدمة المدنية رقم ) ج/169( المادة : انظرً لطفا)(2
 .315ص ،  مرجع سابق، غير حالة التأديب انقضاء الرابطة الوظيفية في،حمدي سليمان قبيلات.  د)(3
 2014لسنة ) 82(من نظام الخدمة المدنية رقم ) 176( المادة : انظرً لطفا)(4
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 هـذا الأمـر مـن بـاب العقـاب، بـسبب ّعـدُ عدم إعـادة تعيـين فـي حالـة فقـدان الوظيفـة، حيـث ي-4

  .)1(ترك الموظف لعمله وتعطيل سير المرفق

نه يوجد استثناء على هـذا الأمـر، وهـو مـا جـاء فيـه نظـام الخدمـة الأردنـي، حيـث منـع أ إلا 

 لوظيفتــه إلا بـشروط خاصــة حــسب ًنظـام الخدمــة المدنيـة الأردنــي تعيــين الموظـف الــذي اعتبـر فاقــدا

  ).د/169(نص المادة 

فقت عليـه أثنـاء وجـوده  إلزام الموظف الذي فقد وظيفته وكفيله أيضا بدفع كافة المبالغ التي أن-5

وفـي هـذا إغـلاق للبـاب إمـام الموظـف الـذي يوفـد فـي بعثـة أو دورة ويرغـب في بعثة أو دورة، 

 الإدارة مما اكتسبه مـن ً، حارمافع من مستواه التعليمي أو المهنيبترك الوظيفة أن يكون قد ر

  .)2(معرفة ومهارة من خلال البعثة أو الدورة التي أوفد فيها

  : رط أو أكثر من شروط التوظيف فقدان ش-4

ولا تكــون هــذه الــشروط مجــرد شــروط ،  لــدخول الوظيفــة العامــةً شــروطاًع عــادةّيــضع المــشر

الوظيفــة العامــة، يترتــب علــى فقــدانها  لــصلاحية التعيــين فحــسب، بــل شــروط للبقــاء والاســتمرار فــي

م الـشروط التـي إذا فقـدت  الضوء علـى أهـيتم تسيلطسوف  و.انقضاء الرابطة الوظيفية بحكم القانون

  :تؤدي إلى انتهاء العلاقة الوظيفية وهي

تتطلـــب تـــشريعات الوظيفـــة العامـــة فـــي مختلـــف الـــدول فـــيمن يتـــولى :  فقـــدان شـــرط الجنـــسية-1

الوظيفــة العامــة أن يكــون مــن حملــة جنــسيتها، وهــذا الــشرط لــيس مجــرد شــرط لــدخول الوظيفــة 

ًالعامة وانما يجب أن يبقى قائمـا ففـي حالـة فقـد الجنـسية سـواء  .)3( العلاقـة الوظيفيـة لاسـتمرارٕ

بـــسبب الـــسحب أو الإســـقاط، تنتهـــي خدمـــة الموظـــف بقـــوة القـــانون دون حاجـــة لإصـــدار قـــرار 

                                                 
 .160، مرجع سابق، )2( القانون الإداري،محمد علي الخلايلة.  د)(1
 .316ص ،  مرجع سابق، انقضاء الرابطة الوظيفية في غير حالة التأديب،حمدي سليمان قبيلات.  د)(2
 .376 ص ،مرجع سابق،  القانون الإداري الجزء الثاني،حمدي القبيلات.  د)(3
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إداري بــذلك، وصــدور هــذا القــرار لا يعنــي ســوى انــه كاشــف لحكــم القــانون ولــيس منــشأ لحــق 

  .)1(قانوني

 ً العامة أن ينتمي لجنسيتها لتضمن قدراحيث تتطلب أنظمة كافة الدول فيمن يتولى الوظيفة

ـــ ـــالي ف ـــولاء فـــي المـــوظفين العـــاملين فـــي أجهزتهـــا، وبالت ـــل بـــاقي ّن المـــشرأمـــن ال ـــه مث ع الأردنـــي مثل

التشريعات الوظيفية في العالم تتطلب هذا الشرط وهو توافر الجنسية الأردنية فـيمن يعـين فـي إحـدى 

نـه شـرط يفتـرض أن يبقـى أ الوظيفـة العامـة، كمـا الوظائف العامة، وهو شرط من شروط التعيين فـي

أنهيــت خدمتــه ) الجنــسية(قائمــا للاســتمرار فــي شــغل الوظيفــة العامــة، فــإذا فقــد الموظــف هــذا الــشرط 

  .بقوة القانون من تاريخ صدور قرار إسقاط الجنسية أو سحبها

  :ن فقد الجنسية يترتب عليه مجموعة من الآثار، أهمهاإوبالتالي ف

خدمة الموظف العام بقوة القانون من تاريخ صدور القرار بفقد الموظـف لجنـسيته، فـلا  تنتهي -1

، ولكــن اســتمر فــي ذلــك لعــدم علــم بقــرار فقــده للجنــسية )2(يجــوز لــه الاســتمرار بالخدمــة الوظيفيــة

مثلا فان خدمته من تاريخ صدور قرار فقده للجنسية إلـى تـاريخ علمـه بـه وتركـه للوظيفـة مجـرد 

ويخضع خلال هذه الفترة لإحكام الموظف الفعلـي، ومـا يتقاضـاه عـن تلـك الخدمـة ، خدمة فعلية

  .المكافأة نظير ما قام به من عمل يعد من قبيل

وهـذا  . يحرم الموظف الذي فقد جنسيته من كافة حقوقه المالية من الوظيفة التي كـان يـشغلها-2

 :)3(منـه حيـث قـال فيـه) 176(ادةالذي أكد عليه التشريع الأردني في نظام الخدمة في نـص المـ

  :التالية يحرم الموظف من حقوقه المالية إذا انتهت أو أُنهيت خدمته في أي من الحالات

  

                                                 
 .191ص ،  مرجع سابق، الوظيفة العامة،شريف يوسف خاطر.  د)(1
 .201ص ، مرجع سابق،  الوجيز في القانون الإداري الأردني،نواف كنعان.  د)(2
 .2014لسنة ) 82(قم من نظام الخدمة المدنية ر) 176( المادة : انظرً لطفا)(3
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 . فقد الجنسية الأردنية-ج

 كما يؤدي فقد الجنسية إلى حرمان الموظف من كافة حقوقه التقاعدية، حيث جـاء فـي قـانون -3

يحــرم : مــا نــص علــى ذلــك حيــث قــال) 4/1( المــادة فــي1966لــسنة ) 33( التقاعــد العراقــي رقــم

  . إذا فقد جنسيته العراقية-5: الموظف أو المتقاعد من الحقوق التقاعدية في الحالات التالي

 ً في قانون التقاعـد المـدني ولكـن يفهـم ضـمناًع الأردني لم ينص على ذلك صراحةّأما المشر

دنــي، حيــث أن الحقــوق التقاعديــة تــدخل فــي مــن نظــام الخدمــة المدنيــة الأر) 176( المــادة ّمــن نــص

نطـــاق الحقـــوق الماليـــة، وبالتـــالي يخـــسر الموظـــف حقوقـــه التقاعديـــة إذا انتهـــت خدمتـــه بـــسبب فقـــده 

  .)1(للجنسية الأردنية وهو على رأس عمله

يـــشترط للتعـــين فـــي إحـــدى الوظـــائف العامـــة أن تثبـــت لياقـــة :  فقـــدان شـــرط اللياقـــة الـــصحية-2

لـشرط لـيس فقـط لبدايـة التعيـين، بـل شـرط لاسـتمرار الحيـاة الوظيفيـة، الشخص صحيا، وهـذا ا

ولهــذا إذا فقــد الموظــف اللياقــة الــصحية يجــوز إنهــاء خدمتــه، حيــث تثبــت عــدم اللياقــة للخدمــة 

حيــث يكــون إنهــاء خدمــة الموظــف هنــا بحكــم  .)2(صــحيا بقــرار مــن المجلــس الطبــي المخــتص

 تنهـــي فيهـــا خدمـــة الموظـــف بقـــرار مـــن الإدارة القـــانون، ولا يعتبـــر مـــن ضـــمن الحـــالات التـــي

، ولا يكــون أمــام الإدارة عنــد ً لا منــشئاًالعامــة، إذ أن قــرار الإدارة فــي هــذه الحالــة يكــون كاشــفا

ثبــوت عــدم لياقــة الموظــف بقــرار مــن المرجــع المخــتص، إلا اتخــاذ قــرار إنهــاء خدماتــه ولــيس 

ذي تثبــت عــدم لياقتــه الــصحية بقــوة أمامهــا خيــار غيــر ذلــك، ولــذلك تنتهــي خدمــة الموظــف الــ

  .)3(القانون، وبقرار من المرجع المختص

                                                 
 .3336 ص ،مرجع سابق،  القانون الإداري الجزء الثاني،حمدي القبيلات.  د)(1
 .277ص ، 2009 ، الطبعة الثانية، القاهرة، دار النهضة العربية، الوظيفة العامة،نس جعفرأ )(2
 .377 ص ،مرجع سابق،  القانون الإداري الجزء الثاني،حمدي القبيلات.  د)(3
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ولا يجــــوز فــــصل الموظــــف لعــــدم اللياقــــة الــــصحية قبــــل اســــتنفاذ رصــــيد إجازتــــه المرضــــية 

 فـي نظـام ع الأردنـيّوقـد بـين المـشر.  إجازتـهوالاعتيادية مالم يطلب إنهاء خدمته دون انتظار انتهـاء

صــحية، وذلــك فــي معــرض تفــصيله  ابط إنهــاء خدمــة الموظــف لأســبابضــوالخدمــة المدنيــة أحكــام و

  .منه) 111( للإجازات المرضية، في المادة

مـن يؤدي إنهاء علاقة الموظف بسبب عدم اللياقة الـصحية إلـى ظهـور عـدد مـن الآثـار، وو

  :أهمها ما يأتي

 الأرديـة، لطة تنهى خدمة الموظف بحكم القانون من تاريخ صدور قرار إنهـاء خدمتـه مـن الـس-1

ـــالي تنتهـــي الرابطـــة ًاســـتنادا  إلـــى قـــرار الجهـــة الطبيـــة المختـــصة بعـــدم لياقتـــه الـــصحية، وبالت

  .)1(القانونية بين الموظف والإدارة العام

 يمنح الموظف الذي فقد وظيفته بسبب عـدم اللياقـة الـصحية كافـة حقوقـه الماليـة، حيـث تـدفع -2

قـــوانين والأنظمـــة المعمـــول بهـــا، كمـــا جـــاء فـــي نظـــام حكـــام ال لأًلـــه جميـــع حقوقـــه الماليـــة وفقـــا

 تــدفع للموظــف حقوقــه -أ(  :علــى) أ/177(  فــي المــادةّالخدمــة المدنيــة الأردنــي حيــث نــص

ًالمالية وفقا لأحكام هذا النظام والقوانين والأنظمة ذات الصلة إذا انتهت أو أنهيت خدمته في 

  .)2( ) عدم اللياقة الصحية-: أي من الحالات التالية

 يعفى الموظف من المبالغ الملتزم بها بسبب إيفاده في بعثة أو دورة إذا أنهيـت خدمتـه بـسبب -3

 عــدم اللياقـة الــصحية مـن الأســباب التـي تعفــي الموظـف مــن دعـُعـدم اللياقــة الـصحية، حيــث ي

دفـــع المـــستحقات الماليـــة عليـــه بـــسبب ابتعاثـــه إيفـــاده إلـــى دورة ترفـــع مـــن مـــستواه التعليمـــي أو 

  .منه )ب/139(ع الأردني على ذلك في نظام الخدمة في المادة ّ المشرّمهني، حيث نصال

                                                 
 .376 ص ،مرجع سابق،  القانون الإداري الجزء الثاني،مدي القبيلاتح.  د)(1
 .2014لسنة ) 82(من نظام الخدمة المدنية رقم ) أ/177( المادة : انظرً لطفا)(2
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إن الموت حق وقدر على كـل إنـسان فكـل نفـس ذائقـة المـوت، والعمـر محـدد بميقـات :  الوفاة-5

جلهــم لا يــستقدمون ســاعة ولا يــستخارون، وبوفــاة أمعلــوم عنــد االله ســبحانه وتعــالى، فــإذا جــاء 

قاتــه وارتباطاتــه بهــذه الــدنيا، ومــن بــين هــذه الــروابط التــي تنقــضي بوفــاة علا الإنــسان تنتهــي

فــق مــع  عنــد وفاتــه، وهــذا أمــر منطقــي ويتًالإنـسان الرابطــة الوظيفيــة، إذا كــان الإنــسان موظفــا

ن الرابطــة إ فالوظيفــة لا تــورث ولا تنتقــل إلــى الخلــف، وعليــه فــطبــائع الأشــياء وســنن الكــون،

  .  ع على ذلك أو لم ينصّ المشرّ نصًسواءالوظيفية تنقضي بالوفاة 

ولقــد رتبــت التــشريعات الوظيفيــة فــي مختلــف الــدول أحكامــا خاصــة بوفــاة الموظــف، خاصــة 

ع الأردنــي فقــد نــص فــي نظــام ّالمــشروهــو بالخدمــة، ولاســيما إذا مــا كانــت الوفــاة بــسببها، حيــث رتــب 

ة الوظيفيـة بــسبب الوفـاة، وعلـى الآثــار حكــام التـي تترتـب علــى انتهـاء العلاقـالخدمـة المدنيـة علـى الأ

  ).ج/ب/177(التي تنتج على هذا الموضوع، حيث قال في نص المادة 

 أهــم الآثــار التــي تنــشئ عــن وفــاة الموظــف والتــي تــؤثر علــى حقوقــه، علــى ســيتم بيــانوهنــا 

  :النحو الأتي

لمختــصة،  تنتهــي علاقــة الموظــف بحكــم القــانون مــن تــاريخ صــدور قــرار الوفــاة مــن الجهــة ا-1

  .وبالتالي تنتهي الرابطة القانونية بين الموظف والإدارة العام والإدارة العامة

  .يجازات والترقياتإ يفقد كافة حقوقه الوظيفية مثل -2

 لإحكـــــام المـــــادة ًع الأردنـــــي وفقـــــاّفقـــــد مـــــنح المـــــشر:  حــــصول ورثتـــــه علـــــى التعـــــويض النقـــــدي-3

رعيين للموظــف الــذي يتــوفى أثنــاء وجــوده مــن نظــام الخدمــة المدنيــة الورثــة الــش) ج/ب/177(

  :يلي في الخدمة ما

يعـادل  ً إذا توفي الموظف أثناء وجوده في الخدمة المدنية فيعطى ورثته الشرعيون تعويـضا-ب

 :مجموع المبالغ التالية
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  . راتبه الإجمالي عن الشهر الذي توفي فيه-1

 . راتبه الإجمالي عن ستة أشهر أخرى-2

ولـم يـستعملها  ي عـن مـدة الإجـازة الـسنوية التـي كانـت مـستحقة لـه عنـد وفاتـه راتبـه الإجمـال-3

  .ًعلى أن لا يزيد المجموع على ستين يوما

من هذه المادة ) ب( لا يؤثر ما ورد في الفقرة -ج: من ذات المادة ) ج( كما أضافت الفقرة

أســرته بمــا فــي ذلــك المعــالون مــن أفــراد و المتــوفي أف علــى أي حقــوق أخــرى يــستحقها ورثــة الموظــ

 .)1(يصندوق للضمان الاجتماع حقوقهم التقاعدية أو حقوقهم في أي

، كمـــا بينـــه ً تقاعـــدياًحيـــث يمـــنح وراثـــة الموظـــف المتـــوفي راتبـــا:  مـــنح ورثتـــه راتـــب تقاعـــدي-4

إذا تـــوفي : منـــه ونـــص علـــى )40( ع الأردنـــي فـــي قـــانون التقاعـــد المـــدني فـــي المـــادةّالمـــشر

مــن الراتــب %) 75( يعــادل ً تقاعــدياًالخدمــة فتعطــى عائلتــه راتبــاموظــف أثنــاء وجــوده فــي 

  .)2(التقاعدي الذي يستحقه فيما لو بقى على قيد الحياة على

إن عقــد الوظيفــة العامــة كمــا العقــود الأخــرى هنالــك أســباب :  انتهــاء عقــد الوظيفــة العامــة-6

نمـا لـه مـدة محـدد ينتهـي تؤدي إلى نهايته، وذلك كون عقـد الوظيفـة العامـة لـيس عقـد مؤبـد، إ

بنهاية المدة الزمانية،ونعرج إلى هـذه الأسـباب مـن خـلال مـا نـص عليـه نظـام الخدمـة المدنيـة 

ً الموظف بعقد حكما وفقا لما يتنتهي خدمة: كمايلي) 168( الأردني الحالي في المادة  :أتيً

 . إذا انتهت مدة العقد ولم يتم تجديده-أ

  عليـــه أو نفـــاذ مخصـــصاته أو عنـــد انتهـــاء إعـــارة الموظـــف أو عنـــد انتهـــاء المـــشروع المعـــين-ب

 .انتهاء إجازته بعد عودته لاستئناف عمله في الدائرة

                                                 
 2014لسنة ) 82(من نظام الخدمة المدنية رقم ) ج/ب/177( المادة : انظرً لطفا)(1
 .1959لسنة )/34(المدني الأردني رقممن قانون التقاعد ) 40( المادة : انظرً لطفا)(2
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  إذا انتهـــت أو أنهيـــت خدمتـــه بموجـــب شـــروط العقـــد أو أي حالـــة مـــن حـــالات انتهـــاء الخدمـــة-ج

  .)1(المنصوص عليها في هذا النظام

 ً جوهريـاً الـزمن عنـصراّعـدُالزمنيـة، والتـي يحيث إن عقد الوظيفة العامة هو عقد مـن العقـود 

ن النهاية الطبيعية لعقود التوظيف تحـل بانقـضاء الـزمن المحـدد لنفاذهـا، وتحـدد المـدة إفيها، وعليه ف

المقـــررة لنفــــاد عقــــود الوظيفــــة العامــــة بمقتــــضى العقـــد ذاتــــه، أو فــــي نطــــاق المــــدة المقــــررة بمقتــــضى 

ايــة عقــد الوظيفــة العامــة بــصورة طبيعيــة يــتلخص فــي شــي  فــي نهأي أن الــسبب الــرئيس؛ )2(القــانون

ن العقــد إوهــو انــه لــيس مؤبــد المــدة حيــث أن لــه مــدة محــددة ومعينــة فــي عقــد التوظيــف، وبالتــالي فــ

 لهـذا ىحـد أعلـ( ينتهي بقوة القانون متى مر على تحريره هذه المـدة، أي إن هنالـك مـدة افتراضـية لـه

  .انقضاء مدة العقدنه ينقضي بإف، وعليه )العقد المبرم

يترتب على إنهاء العلاقة الوظيفية بـين الموظـف العـام والإدارة بموجـب العقـد الـوظيفي عـدد 

  : تي وهي على النحو الآ،من الآثار

  إنهــاء العلاقــة الوظيفيــة بحكــم القــانون، حيــث يترتــب علــى انتهــاء مــدة العقــد أو إنهــاء العقــد-1

ابطــة القانونيــة بــين الموظــف والإدارة، وهــذا مــا أكــد عليــه بــإرادة الإدارة العامــة، إلــى إنهــاء الر

  ).168( المشرع الأردني في نظام الخدمة في نص المادة

فـي إعـادة فـة العامـة أعطـى الموظـف الأولويـة  من الآثار التـي ترتبـه علـى إنهـاء عقـد الوظي-2

  .خبراتهناسب مع مؤهلاته وفي وظيفة تت دائرة وةالتعيين في أي

مدة العقد لا يحول دون تجديد عقد التوظيف، كذلك لا يمنع من مد المدة المتفق  إن انتهى -3

ٕعليها أصلا في العقد، فيما يتعلق في التجديد، فلا شك فـي إمكـان حدوثـه، واذا كـان قـد حـدد 

                                                 
 .2014لسنة ) 82(من نظام الخدمة المدنية رقم ) 168( المادة : انظرً لطفا)(1
 .89، ص1981 عزيزة الشريف، دراسات في نظرية العقد الإداري، دار النهضة العربية،.  د)(2
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ـــم يمنـــع التعاقـــد مـــرة أخـــرى مـــع ذات الموظـــف بعقـــد إفـــي العقـــد الأصـــلي لمـــدة معينـــة، ف نـــه ل

لي يجـوز للملتـزم القـديم عنـد انقـضاء عقـده القـديم أن يتقـدم للتعاقـد بمقتضى عقد جديـد، وبالتـا

أمـا فيمـا يتعلـق بمـد المـدة المتفـق عليهـا فـي العقـد  مره أخرى ولمدة جديدة بمقتضى عقد جديد

  .)1( جائز ولا يوجد ما يمنع ذلكًن ذلك أيضاإالأصلي، ف

 المطالبـةدتـه، جـاز للموظـف بعقـد  إذا أنهت الإدارة العامة عقد الوظيفة العامـة قبـل نهايـة م-4

  .بالتعويض عن عدم تنفيذ باقي مدة العقد

 فـي حــال إنهــاء العقـد مــن قبــل الإدارة العامــة فإنهـا تلتــزم بــدفع كافـة حقــوق الموظــف الماليــة -5

عقد الوظيفة التي أبرمته معـه، وذلـك بـسبب أن العقـود التـي تبرمهـا الإدارة مـع الموظـف بموجب

ملة لكــل هــذه الأمــور والتــي تلــزم الإدارة فيهــا وبنودهــا طالمــا هــي التــي هــي عقــود نموذجيــة شــا

  .وضعتها، وعليه تتشابه هذه الآثار مع الآثار التي تنتج عن إنهاء خدمات موظف نظامي

نـه أ نصوص نظام الخدمـة المدنيـة لا نجـد فيهـا نـص يـذكر فيـه إلىولكن من خلال الرجوع 

 حـالات دفــع أن بـدفع حقــوق الموظـف الماليـة، كمــا الإدارةزم  عقـد الوظيفـة العامــة تلتـإنهــاءفـي حـال 

تـدفع للموظـف حقوقـه : مـن النظـام) 177(الحقوق المالية جاءت على سبيل الحصر في نص المادة

ً وفقا لأحكـام هـذا النظـام والقـوانين والأنظمـة ذات الـصلة إذا انتهـت أو أنهيـت خدمتـه فـي -المالية  أ

  : أي من الحالات التالية

  .عدم اللياقة الصحية -1

 . إكمال السن القانونية لانتهاء أو إنهاء الخدمة-2

 . التسريح-3

                                                 
، 1984، الطبعــــة الرابعــــة، )ة مقارنـــةدراســــ( الأســــس العامــــة للعقـــود الإداريــــة،  الـــدكتور ســــليمان محمــــد الطمـــاوى)(1

 .718ص
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 . الاستغناء عن الخدمة-4

  . الإحالة على التقاعد-5

ّتعد وبالتالي  غلب الآثار التي تترتب على انتهاء العلاقة الوظيفيـة بـين الموظـف العـام أهذه ُ

 من الإدارة العامة أو بإرادة الموظف الفردية وبموافقـة الإدارة  كان الإنهاء بقرارًوالإدارة العامة، سواء

  . العامة، أو بحكم القانون
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  الخاتمة

 مــن المواضــيع المتعلقــة فــي الحيــاة مهــم مــن خــلال هــذه الدراســة لموضــوع  الباحــثتعــرض

 ً وثيقاً اتصالا والتي تتصل،ي نطاق الخدمة المدنيةالوظيفية للموظف العام وهي الحقوق المكتسبة ف

 مـــن أهـــم الآثـــار الناتجـــة عـــن العلاقـــة القانونيـــة بـــين الموظـــف والإدارة ّعـــدُبالوظيفـــة العامـــة، والتـــي ت

  . كانت هذه العلاقة علاقة عقدية إدارية أو علاقة تنظيميةًالعامة، سواء

 مــن أدبيــات الدراســة، والنتــائج التــي توصــل إليهــا الباحــث، فقــد اســتخلص عــدد مــن ًوانطلاقــا

  : على النحو الآتيالنتائج والتوصيات، وهي

  :النتائج

  : وهي، من خلال هذه الدراسة إلى عدد من النتائج الباحثقد توصلل

 تعريف موحـد للموظـف العـام فـي التـشريع الأردنـي يطبـق علـى كـل القـوانين  عدم وجود:ًأولا

قـد   و،وظـف العـام أن كل من الدستور وضع تعريف خـاص بـه للموجد الباحثالموجودة فيه، حيث 

 وهو يختلف عن تعريف الموظف عن أوسع وأشمل،قانون العقوبات تعريف خاص به وجعله وضع 

نظام الخدمة المدنية الذي جاء أضيق من باقي التعريفات، حيث أن كل قانون وضع تعريـف يطبـق 

  .وفق نطاقه الخاص به

علاقة تنظيميـة  ًة قانونية سواء يتولد عن عمل الموظف العام لدى الإدارة العامة علاق:ًثانيا

ينشىء عن هذه العلاقة مجموعـة مـن الحقـوق التـي يكتـسبها الموظـف بـسببها، كمـا وعلاقة عقدية، و

ع الأردني في نظـام الخدمـة المدنيـة أن هـذه العلاقـة القانونيـة التـي تنـتج الحقـوق للموظـف ّبين المشر

ن علاقـــة الموظـــف بـــالإدارة هـــي علاقـــة أ فـــ وبالتـــالي،العـــام هـــي علاقـــة تحكمهـــا القـــوانين والأنظمـــة

تنظيمية، ولـو كـان هنالـك نـص فـي نظـام الخدمـة يبـين انـه مـن الممكـن أن تتعاقـد الإدارة العامـة مـع 

الموظـــف بعقـــد، ولكـــن هـــذا العقـــد هـــو مـــن العقـــود النموذجيـــة التـــي تخـــتص الإدارة العامـــة بوضـــعه 
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 علاقــة تنظيميــة، حيــث أن النمــوذج الموحــد ن العلاقــة بــين الموظــف والإدارة هــيألوحــدها، بالتــالي فــ

 والــذي يــتم مــن خلالــه توظيــف الموظــف لــدى الإدارة بعقــد، يــضعنا ،للعقــد فــي نظــام الخدمــة المدنيــة

  . أمام علاقة تنظيمية وليس علاقة عقدية

كبـــر أ أن الحقـــوق التـــي يكتـــسبها الموظـــف العـــام ضـــمن النظريـــة التنظيميـــة اللائحيـــة :ًثالثـــا

  .  والتي تتحدد بموجب بنود العقد فقط،لتي يتمتع بها الموظف بعقدوأوسع من تلك ا

تتمتـــع الإدارة العامـــة بـــسلطة واســـعة فـــي مجـــال تعـــديل الحقـــوق المكتـــسبة فـــي نطـــاق  :ًرابعـــا

ــــة، بحجــــة المــــصلحة العامــــة ًالوظيفــــة العامــــة، وخاصــــة ــــوق المنبثقــــة ضــــمن النظريــــة التنظيمي  الحق

 وذلـك مـن خـلال إصـدار ،وقوف علـى موافقـة الموظـف عليهـاوتستطيع تعديلها في أي وقت ودون ال

قــوانين أو أنظمــة تعــدل فــي حــق أو أي أمــر تــراه الإدارة مناســب لتحقيــق الــصالح العــام، كمــا تتمتــع 

 ولكـــن هنــا يـــستطيع ،ًالإدارة العامــة بــسلطة تعـــديل بنــود العقـــد الــوظيفي ودن موافقــة الموظـــف أيــضا

ة من الجهة المختصة إمـا إعـادة الحـال إلـى مـا كـان عليـه أو المطالب) خرالطرف الآ(الموظف بعقد 

  .المطالبة بالتعويض

يجوز تعـديل النظـام القـانوني للحقـوق الماليـة للموظـف فـي أي وقـت دون أن يكـون  :ًخامسا

بإمكان المـوظفين الاحتجـاج بفكـرة الحقـوق المكتـسبة فـي المـستقبل، كمـا لايجـوز للدولـة تعـديل راتـب 

حيـث تـستطيع الإدارة العامـة تعـديل جـدول سـلم الرواتـب . فة لمرتبات بقية زملائـهموظف بعينه مخال

 ومتــى وجــدت مــصلحة عامــة مــن وراء ذلــك، دون انتظــار موافقــة ،للمــوظفين العــاميين متــى شــاءت

 وهـو ،الموظف العام على ذلك، بما أن الأصل في فكرة الحقـوق المكتـسبة أنهـا تقـوم علـى مبـدأ مهـم

ن الحـق الـذي إلـصاحبها فـي ذمـة الإدارة  متـى مـا اسـتحقت لـصاحبها، وبالتـالي فـثبات هذه الحقـوق 

كسبه الموظف ثابت ولا تستطيع الإدارة التعديل فيه، أما الحقـوق الماليـة المـستقبلية القادمـة تـستطيع 

  .تعديلها كما تشاء طالما لم تتحقق للموظف بعد في ذمة الإدارة
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 وهـو موضـوع الدراسـة ، نظام الخدمة المدنية الأردنـين التعديلات التي جاءت فيإ :ًسادسا

 فــي تقيــد ســلطة الإدارة العامــة فــي تعــديل حقــوق المــوظفين ً وخاصــة، لمــا تــأتي بالجديــد2013لــسنة 

 أنهـــا أخـــذت بمبـــدأ الأثـــر الرجعـــي ًالعـــاميين المكتـــسبة مـــن وراء العمـــل لـــدى الإدارة العامـــة، وخاصـــة

  . حقوق الموظفين المستقبليةللقرارات الإدارية المتعلق في تعديل

علاقـــة الموظـــف بـــالإدارة العامـــة ليـــست علاقـــة مؤبـــدة إلـــى مـــالا نهايـــة إنمـــا هنالـــك  :ًســـابعا

أسباب تؤدي إلى نهاية عمل الموظف لـدى الإدارة العامـة، منهـا مـا هـو راجـع لـلإرادة الموظـف ذاتـه 

وظيفـة العامـة أو بلـوغ سـن التقاعـد مثل الاستقالة، ومنها ما هو بحكم القانون مثل انتهاء مدة عقـد ال

  . القانوني، ومنه بقرار من الإدارة العامة مثل الاستيداع

كمـــا تمتــع الإدارة العامـــة بــسلطة واســـعة فــي إنهـــاء خدمــة الموظـــف العــام قبـــل أوانـــه  :ًثامنــا

بحجــة المــصلحة العامــة، حيــث أنهــا تــستطيع إنهــاء علاقــة الموظــف قبــل بلوغــه الحــد القــانوني لتــرك 

حقوقــه الوظيفيــة  الراتــب وًعلــى حقــوق الماليــة وخاصــة، وبالتــالي تــؤثر هــذه العمليــة )التقاعــد( دمــةالخ

جــــل تحــــسين ظــــروف حياتــــه الماليــــة أ أن كــــل موظــــف يــــسعى للترقيــــة مــــن ً وخاصــــة،مــــثلا الترقيــــة

والاجتماعيـة، والتــي كـسبها مــن وراء العمـل الــدائم لـدى الإدارة العامــة، والتـي تــؤثر علـى غيــره بــشكل 

  .غير مباشر مثل عائلته التي يعيلها
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  :التوصيات

  :يوصي الباحث بمجموعة من التوصيات، أبرزها ما يأتي

من نظام الخدمة المدنية ) 176(ع الأردني في نص المادة ّإعادة النظر من قبل المشر :ًأولا

ن  أو أُنهيـــت خدمتـــه فـــي أي مـــ،يحـــرم الموظـــف مـــن حقوقـــه الماليـــة إذا انتهـــت: والتـــي تـــنص علـــى

وجعلـه فـي  . فقـد الجنـسية الأردنيـة-ج.  فقـد الوظيفـة-ب . العـزل مـن الوظيفـة-أ :التاليـة الحـالات

ن وليس كل حقوق المالية نظـرا لأ) صفتخفيض حقوقه المالية إلى الن (ًجزء من حقوق المالية مثلا

لى أفراد أسـرته ٕ الموظف بذاته وانما يمتد إّحرمان الموظف من حقوقه التقاعدية المالية كلها لا يمس

  .التي يعيلها

ــا إعــادة النظــر فــي الــسلطة الواســعة لــلإدارة العامــة فــي مجــال تعــديل حقــوق الموظــف  :ًثاني

العـــام، وتقيـــدها بنـــصوص قانونيـــة تحمـــي الحقـــوق التـــي اكتـــسبها الموظـــف العـــام نظيـــر عملـــه لـــدى 

  .الإدارة

ــا لمــوظفين العمــوميين إعــادة النظــر بموضــوع عمــال المياومــة وشــمولهم ضــمن فئــات ا :ًثالث

ـــين واخـــضاعهم لأ ـــة والوظيفيـــة ٕالنظمي ـــالحقوق المالي حكـــام نظـــام الخدمـــة المدنيـــة وبالتـــالي تمـــتعهم ب

 وبالتــالي زيــادة فــي ،يؤدي إلــى توليــد شــعور بالأمــان والاســتقرار لــديهمعنــه، الأمــر الــذي ســالناشــئة 

  .العطاء والإنتاج وتحسين الخدمات للمجتمع

لاعتــداء علــى الموظــف العــام الــواردة فــي قــانون العقوبــات الأردنــي تــشديد عقوبــات ا :ًرابعــا

 بـل مـا هـي جنحويـة  سـنواتوجعلها عقوبـات جنايـة أكثـر مـن ثلاثـة) 187(  في نص المادةًوخاصة

الحد الأقصى فيها سنتين، على من يعتدي على الموظف الذي يقوم تقـديم خدماتـه للمـوطنين والـذي 

مة، لأنه في حالة الاعتداء علـى أي موظـف العـام هـو اعتـداء علـى يعمل تحت مسؤولية الإدارة العا

 وبالتــالي هــو اعتــداء علــى الإدارة العامــة وعليــه هــو اعتــداء علــى الــوطن ،حقــوق بــشكل غيــر مباشــر

  .وكل يشمله
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Bani Hani, Khaled Shaher, acquived rights in the civil service (a 

theoretical and reactivate study), Master Thesis, University of 

YarmouK 2016, supervisor, Dr. Ahmed Aldilain 

This study addressed the important topic of topics of public office, 

which acquired rights within the civil service theoretical and practical study 

in the framework of the Jordanian civil service system for the year 2013 

currently in force. 

The study as touched to indicate what the civil service and public 

employee and a statement of rights acquired in the civil service, as it has 

this study to identify and clarify the legal status as a public official with the 

administration, whether regulatory or nodal who settled on the considered 

organizational center, even if there was a contract hiring (holding public 

office), but this contract is one of the model contracts by the public 

administration cum alone even as the need arises to make a change without 

standing on a public official approval, as well as the clarification of the 

rights acquired by the employee and that creates behind this legal 

relationship, whether amended the financial rights or functional rights, as 

well as demonstrated how the public administration the authority to modify 

these rights at will and without invoked the principle of non-application of 

the decision retrospective of the right acquired that the right acquired is 

fixed and can not be amended when it earned the person, and finally ways 

to end functional relationship and the impact of the completion of a rights 

won by a public official in his career, and through the mentioned legal texts 

relating to these rights, analysis and statements: 

Establish from behind public employee worked for the 

administration legal relationship regulating all the affairs of his career from 

the moment he entered the post to the moment Abruption them, whether 
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contractual relationship or regulatory relationship, and lead this relationship 

to do many of the rights and privileges in favor of the employee and assess 

him too many commitments also the direction of public administration. 

Public Administration the authority to modify the rights acquired by 

the large and spacious public employee and whenever deemed invited 

adjustable do so without standing on the consent of the other party the 

employee, which is opposed to the nature of the acquired right which is 

built on the principle of proven right for her and not to apply the decision 

retroactive adjustment on acquired rights which we do not see in the 

administration the authority to amend, where the amendment in the 

acquired rights and the application of retroactive adjustment on acquired 

rights. 

The most important recommendations that came in this study: that 

the Jordanian legislator to amend the text of the article (176) of the current 

civil service system, which provides for an employee who loses his job or 

who is isolated from his job or who loses his nationality from all financial 

rights deprived, but the deprivation in part of his economic rights, not the 

whole, since the employee deprived of his rights financial retirement does 

not affect the employee's self-contained, but extends to the members of his 

family headed. 

 Reconsideration of the vast power of public administration in the 

field of modifying public employee rights, and compliance with legal 

provisions protecting the rights acquired by the public employee-peer work 

with the administration. 

 

Keywords: acquired rights, public employment, public employee. 

  

 


